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  مراجعة نظرية-  التغيرات الديمجرافية-أولا
 

ذج  آالنموالتشغيلثر العوامل الدیمجرافية على النمو وأعلى الرغم من وجود نماذج عدیدة تفسر 
 فلقد برز فى النصف الثانى من التسعينات اتجاهات تعطى للعوامل ,النيوآلاسيكى ونماذج النمو الذاتى

من خلال تأثيرها على سوق العمل، الادخار والاستثمار والتشغيل النمو تحدید الدیمجرافية دورا أآبر فى 
 (Bloom,Canning & Malaney,1999).  والدخل

 
یقوم على الاهتمام  والذى رآز على  مفهوم التحول الدیمجرافى  هذا التقریر ینأ إلى الإشارةمن المهم و

، الانتقال من هویُقصد ب(Demographic Transition على الترآيب العمرى بالتغيرات فى العوامل الدیمجرافية
 :لتين والذى یمر بمرح,)ةمعدلات الخصوبة والوفاة المرتفعة، إلى معدلات الخصوبة والوفاة المنخفض

(Bloom & Canning,1999) بينما , معدل الوفاة، بشكل خاص بين الأطفال والرضع هاینخفض في: الأولى 
 ویرتفع معدل , فئات العمر الصغيرةیستمر معدل الخصوبة مرتفعاً فيرتفع معدل النمو السكاني وترتفع نسبة

).  طفل لكل امرأة2.11(عدل الإحلال   معدل الخصوبة تدریجياً حتى یبلغ مهاینخفض في: الثانيةو.الإعالة
وترتفع نسبة . فينخفض معدل النمو السكاني ویتجه نحو الاستقرار وتنخفض نسبة فئات العمر الصغيرة
 الإعالة، وإن السكان في سن العمل والذین آانوا في فئات السن الصغيرة في المرحلة السابقة و ینخفض معدل

 .فع نسبة آبار السن نتيجة هذه التحولاتآان یعود مجدداً للارتفاع عندما ترت
 

معدل الهجرة، فأنه یمكن تفسير معدل + معدل الوفيات الخام-المواليد الخام= فإذا آان معدل النمو السكانى 
فلقد بينت الدراسات . النمو السائد فى اقتصادیات مختلفة بوسائل متباینة نتيجة لاختلاف التغيرات الدیمجرافية

یكون الأثر على النمو ) معدل المواليد والوفيات( الاقتصادیات التى یتناقص فيها المعدلان القياسية أنه فى
موجب، وذلك بعكس الاقتصادات التى یرتفع فيها هذان المعدلان حتى لو آان معدل النمو الاقتصادى للحالتين 

 فى معدل اب اذا آان انخفاضمتماثل، آما أن اثر انخفاض معدل النمو السكانى على النمو یتباین بتباین السب
 (Bloom& Canning & Sevilla 2003) . فى معدلات الوفاة االخصوبة أم ارتفاع

 
 : )2003 وآخرون،نصار ( من خلال ثلاث قنواتوالتشغيل ویؤثر التحول الدیموجرافي على النمو 

 :حيث یتحدد المتاح من هذا العنصر بثلاث عوامل : سوق العمل-أ
 .یؤدي التحول الدیموجرافي إلى ارتفاعها حيث ن العملسبة السكان في سن •
فانخفاض معدل الخصوبة یعطي للنساء فرصة أآبر للإسهام في قوة .معدل الإسهام في قوة العمل •

ولكن هذا الأثر آما اتضح من الدراسات التطبيقية یتوقف على عوامل أخرى ثقافية . العمل
الاستثمار في  د الأطفال یتيح الفرصة للمزید من ومن ناحيةٍ أخرى، فإن انخفاض عد. واجتماعية

 .تعليمهم، وهو ما یؤخر دخولهم إلى سوق العمل
 .عدد ساعات العمل لكل عامل •
 

.   یتوقف اساسا على طبيعة سوق العمل وهيكل الانتاجتشغيل اثر  التحول الدیموجرافي على الوبصفة عامة فان
وقد یحدث العكس، . ي قوة العمل مما یؤثر سلباً على مستوى الأجورفقد لا ینجح الاقتصاد في استيعاب الزیادة ف
 (Bloom & Malaney,1999).د فيه منحنى عرض العمل إلى الخلففترتفع الأجور حتى تبلغ المستوى الذي یرت

 
اد فرللافيبلغ معدل الادخار أقصاه . مریةالادخار  تبعاً للمرحلة العیتحدد   :والتشغيل الادخار والاستثمار-ب

وینخفض بين الأفراد في أوائل الثلاثينيات نتيجة تزاید الاحتياجات الاستهلاآية للأسر .  سنة45في سن 
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وفي محاولة للتفسير، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر المتوقع مع ثبات سن التقاعد یدفع . الجدیدة
آما أن انخفاض معدل الخصوبة، ومن ثم . جميع فئات العمر إلى زیادة مدخراتهم لتأمين حياتهم في المستقبل

آما أن . حجم الأسرة، یضعف إمكانية اعتماد آبار السن على أبنائهم لتأمينهم في الكبر، فيزداد ادخارهم
ویوفر تزاید المدخرات الفرصة لدعم الاستثمار . انخفاض معدل الإعالة یساعد على رفع معدل الادخار

هذا یتطلب توفير المؤسسات والأسواق المالية التي تساعد على تعبئة ولكن . والتشغيلالمحلي ومن ثم النمو
 تتدفق هذه المدخرات للاستثمار في الخارج  والا سوفالداخلالمدخرات وتوجيهها نحو استثمارات منتجة في 

 .إذا لم تجد بيئة مناسبة جاذبة لها
 نتيجة ارتفاع إیرادات الضرائب مع وایضا یؤثر التحول الدیموجرافي إیجاباً على معدل الادخار الحكومي،

 .تزاید السكان في سن العمل، مما یساعد على الاستثمار في البنية الأساسية الضروریة للنمو
 
ان ارتفاع معدل الإعالة یقلل من قدرة الوالدین على فومما لاشك فيه  : التعليم ورأس المال البشري-ج

إلى تزاید ذلك  إذ یؤدي ,لعمر المتوقع یدعم ارتفاع معدلات التعليمآما أن ارتفاع ا .ار في تعليم أبنائهمالاستثم
 .عمرالى التعليم على مدى العوائد عل

 
وهكذا فان اثر العوامل الديمجرافية لا يقتصر على النمو السكانى، وإنما الأهم هو التغير فى الترآيب 

-15انى إلى زيادة نسبة الفئة العمرية العمرى والتغير فى نسبة السكان فى سن العمل، فاذا أدى النمو السك
 (Ross,J 2004).  من خلال التشغيل فان أثر التحول الديمجرافى قد يكون إيجابيا على الاستثمار والدخل64
 

الدخل على العوامل الديمجرافية، فارتفاع الدخل قد يؤدى إلى تحسين الحالة الصحية التشغيل وآذلك يؤثر 
ية أخرى قد يخفض من معدلات الخصوبة ويؤدى الى تغيرات فى التكوين وخفض معدلات الوفاة ومن ناح

 (Navaneethan,2002)العمرى للسكان 
 

 فى الدول العربية  التغيرات الديمجرافية -ثانيا
 

 .فى المتوسط % 2.3 مليون نسمه307 بحوالى2004م  السكان فى الدول العربية فى عایقدر اجمالى عدد
 الدول العربية من أعلى المعدلات السائدة فى العالم  فيما عدا  فى منطقة جنوب ویعد معدل نمو السكان فى

فى الدول النامية فى % 1.9فى الدول المتقدمة و % 0.6ویبلغ هذا المعدل . الصحراء بافریقيا
 (UNFPA,2003).المتوسط

فيض معدل نمو السكان قد نجحت بعض الدول العربية فى تحقيق نتائج ملموسة فى برامج تنظيم الأسرة وتخلو
وتتميز غالبية الدول العربية ببطئ فى انخفاض %.1.2مثل تونس والذى بلغ معدل النمو السكانى فيها نحو 

معدلات الخصوبة وانخفاض سریع فى معدلات الوفيات مما أدى الى زیادة نسبة السكان فى الفئة العمریة اقل 
 ).2003بى اسيا، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعية لغر( عام 15من 

 آبر حجم الشریحة الوسطى للهرم السكانى والمتمثلة فى الفئة الدول العربيةویبين التوزیع العمرى للسكان فى 
فى الكویت % 74فى فلسطين و% 49.5 اذ تتراوح نسبة هذه الفئة فى الدول العربية بين 65-15العمریة 

حت توقعات البنك الدولى ان سكان دول المنطقة ولقد اوض). 2005التقریر الاقتصادى العربى الموحد (
 اى من 2015 مليون عام 720العربية بالإضافة الى سكان افغانستان وباآستان وایران سوف یرتفعوا الى 

 .2015فى % 10 الى 1970من اجمالى سكان العالم فى % 6
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بقاء العدد المطلق للمواليد عند ومن المتوقع ان یؤدى الهيكل العمرى الذى تغلب عليه فئة الشباب الى ضمان 
مستوى مرتفع حتى اذا انخفض معدل الخصوبة الكلى، آما ان الزیادة فى عدد السكان من الفئة العمریة فى 

 الأهم فهو ان ثلث اما .سن العمل سيؤدى الى  ضغوط آبيرة على سوق العمل مما یحد من امكانية استيعابها
 سنة وهؤلاء الأطفال والشباب سوف یدخلون سوق العمل وسوف 15من حجم السكان فى المنطقة العربية أقل 

آذلك فان آبار السن من . فى الثلاثين عام التاليين)  عام42-15(یتضاعف عدد السيدات فى سن الخصوبة 
 مليون فى 23.7 الى 2000 مليون عام 4.3المتوقع ان یزداد عددهم مع تقدم المستوى الصحى فى مصر من 

 ، مما سوف یرفع من 2050 مليون فى عام  7.7 الى 2000ون فى السعودیة فى عام  ومن ملي2050
و بصفة عامة تعد معدلات الإعالة فى هذه المنطقة أعلى المعدلات فى . معدلات الاعالة فى الدول العربية

 .(UNFPA,2003) العالم نتيجة لتكوین سكانها الفتى وانخفاض معدلات مشارآة الإناث فى القوة العاملة
 

 عام فى الدول العربية 65-14 تقدیرات نسبة السكان فى فئة العمر -2– بالملحق رقم -1–ویوضح جدول رقم 
 فى ظل ثلاث تقدیرات للخصوبة، منخفض، متوسط 2050-2000الى اجمالى السكان خلال الفترة الزمنية 

 .ومرتفع
 

 عام ارتفاعا 64-15لسكان فى فئة العمر  ظل تقدیر الخصوبة المتوسط نلاحظ ارتفاع ملحوظ فى نسبة اوفى
 فى بعض الدول وفى بعض الدول العربية  تصل هذه النسبة  الى 2035ملحوظا  لتصل الى اقصاها فى عام 

، وفى السودان  2035فى % 68الى % 55ففى العراق ارتفعت هذه النسبة من  . 2050اقصاها فى عام 
، وفى الأردن 2035فى عام % 60الى % 53عت من وفى موریتانيا ارتف% 68الى % 57ارتفعت من 
 2000فى فلسطين فى عام % 49 وارتفعت من 2025فى عام % 65 إلى 2000فى عام % 55ارتفعت من 

% 61ومن % 66فى ليبيا الى % 63، ومن 2025عام % 66فى لبنان الى % 63 ومن 2035فى % 58الى 
 2025فى % 68 الى 2000فى عام % 61ن  وارتفعت فى مصر م2025فى عام % 69فى الجزائر الى 

فى % 66الى % 53و فى عمان فلقد ارتفعت من .2035فى عام % 69فى سوریا الى % 56وارتفعت من 
فى موریتانيا % 53 وارتفعت من 2050فى % 60 الى 2000فى الصومال فى عام % 50ومن . 2050عام  
 وارتفعت من 2050فى عام % 68الى  2000 فى جيبوتى عام 54، ومن 2050فى % 67 الى 2000عام 
وفى آل هذه الدول فأنه مع ارتفاع نسبة آبار السن سوف ترتفع . 2035عام % 68فى العراق الى % 55

 .معدلات الاعالة فى المستقبل
 

تنخفض  أما بالنسبة لقطر والكویت والامارات والبحرین، فمن الواضح ان الاتجاه سوف یكون عكسيا حيث
 عن 2050-2000 عام خلال الفترة محل الدراسة فى نهایة الفترة الزمنية 64-15فئة العمر نسبة السكان فى 

بدایتها، ویرجع السبب فى ذلك الى ارتفاع معدلات الخصوبة فى هذه الدول وعدم اتجاهها نحو الانخفاض 
 )2ملحق(.الشدید

 
 إلى 1980 مليون في عام 75من في المنطقة العربية ) 14-صفر( زاد عدد الاطفال في الفئة العمریة ولقد

لكن انخفضت نسبة و، 2010 مليون نسمة في عام 124.4تصل الى    ومن المتوقع أن2000 مليون عام 109
 ومن المتوقع أن تصل إلى 2000عام % 38 إلى 1980عام % 44.2من ) 14-صفر(الاطفال في سن  

العربية المرحلة الانتقالية من الطفولة إلى في المنطقة ) 24-15( تمثل الفئة العمریة و. 2010عام % 34.8
 33 وقد سجلت هذه الفئة .المجتمعاتهى فئة الشباب والتى تعانى من اعلى معدلات بطالة فى هذه البلوغ و

 مليون بحلول 78.3 مليون و96.9 ومن المتوقع أن تصل إلى 2000 مليون عام 58.3 و1980مليون عام 
لعقد الاخير من القرن الماضي، بدأت تتغير أنماط السكان في كذا فى اوه.  على التوالي2020 و2010عامي 

رافي مما یمهد الطریق نحو التغيرات في المكون جالمنطقة العربية نحو مراحل متقدمة من الانتقال الدیم



 5

بة بالنس.  سنة أقل بكثير من أجمالي السكان65العمري للسكان في هذه المنطقة، لكن تظل الفئة السكانية فوق 
ذلك ؤدى یو .2010 و2000 مليون نسمة بين عامي 17 ستصل إلى  والتى سنة24 إلى 15للفئة العمریة من 

 .)1(بين فى شكلم آما هو الى زیادة الداخلين فى قوة العمل
 

  فى الدول العربية یتقابل مع زیادة أعداد السكان في سن العملالإعالةانخفاض معدل : )1(شكل

 
Source : Shakoury, Batool (2005) Demographic Transition and its implication on International 
Migration.ESWA 

 
ارتفاع نسبة  هذه الفئة السكانية فى الدول محل الدراسة سوف یمثل تحدیا دیمجرافيا یضاف الى التحدیات  و

 .التى تواجه أسواق العمل فى الدول العربية
 

 لدول العربيةو الاحوال الاقتصادية لالتغيرات الديمجرافية : ثالثا
 

ویعد التغير الحالي في المكون العمري للسكان في معظم الدول العربية تغيرا ایجابيا إذا أقترن بوجود سياسات 
ولي اهتمام و قد یصعب تحقيق النتائج المرجوة إذا لم ن.مناسبة لتشجيع النمو الاقتصادي والتغير الاجتماعي

رافية والتي تشمل الحاجة إلى اتاحة فرص عمل انتاجية ، جلتوليفة السياسات الاقتصادیة والاجتماعية والدیم
دفع الاجور المناسبة، تطویر برامج للصحة الانجابية، تمكين المرأة والتأآيد على المشارآة السياسية لأغلبية 

 التنمية إذا فشل متخذي القرار في أخذها في الاعتبار في السكان وقد تكون لهذه الظاهرة جانبا سلبيا على
 .مراحل متقدمة وآذلك إذا لم یتوافر الحكم الجيد والبيئة السياسية المسئولة

 ظواهر مختلفة أهمها تدنى مستوى المهارات وعدم تناسبها مع المتطلبات العالمية  المنطقة العربيةوتشاهد 
ات نتيجة لهجرة عدد آبير من المهارات إلى أوروبا وأمریكا وعدم وجود بالاضافة الى هجرة متزایدة للكفاء

 .فرص عمل آافية للداخلين فى سوق العمل
والسؤال المطروح هنا هو هل سوف تتمكن أسواق العمل فى الدول العربية والتى سوف يرتفع فيها نسبة 

 )2005،عربيةلجامعة الا(.السكان فى سن العمل من استيعاب هذه الهبة الديمجرافية
  

والاجابة على هذا السؤال تتطلب منا مراجعة اداء اسواق العمل فى المنطقة العربية وفى الدول محل الدراسة 
وبصفة عامة فان  اداء أسواق العمل یرتبط اساسا باداء الاقتصاد آكل، ولقد دخلت . على وجه الخصوص

انخفاض أسعار البترول فى بدایة الثمانينات بنسبة المنطقة العربية مرحلة جدیدة فى تطورها الاقتصادى بعد 
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ومن أبرز مظاهر هذه الفترة هو .  یطلق عليها اسم فترة ما بعد الطفرة النفطية1986-81خلال الفترة % 73
وهكذا . انحسار العوائد المالية للدول النفطية وعجز الدول العربية المدینة عن مواجهة مدیونویتها الخارجية

العربى یواجه أوضاعا اقتصادیة تتسم بالاضطراب فى بدایة الثمانينات واختلالات هيكلية أصبح العالم 
فبمراجعة معدلات نمو اجمالى الناتج المحلى الحقيقى یتبين لنا انه تراجع بالنسبة لكافة الدول العربية . واضحة

خلال النصف الثانى % 5.5فى المتوسط فى الثمانينات بالمقارنة بمعدل نمو سنوى حقيقى بلغ % 3.2بنحو 
وشاهدت هذه الفترة اختلالات هيكلية واضحة فى صالح قطاعات التوزیع وقطاع الخدمات و . من السبعينات

 ولقد انخفضت .1975 بالمقارنة بعام 1983فى % 74.9 الى 1975فى % 63.6التى ارتفع نصيبها من 
 بالنسبة 1983فى عام % 65.5 الى 1975عام % 76.5نسبة القطاعات السلعية من الناتج المحلى من 

قتصادیة والاجتماعية لغرب المجموعة الاحصائية لمنطقة اللجنة الا(لإجمالى الوطن العربى 
 ).2004/2005اسيا،

 
فلقد . وتفاقمت مشاآل ميزان المدفوعات فى الدول العربية مع تدهور معدلات التبادل الدولية الخارجية

 نتيجة اعتماد تلك الدول 1985 فى المتوسط فى عام 86فى المتوسط الى  107.3انخفضت تلك المعدلات من 
على استيراد اغلب مستلزماتها من الخارج وارتفاع أسعار تلك المستوردات مع انخفاض أسعار أهم 

 .الصادرات وهو النفط 
 

ب الفرد فى الناتج فنصي. ولقد آان الاداء الاقتصادى للاقتصادات العربية فى العقدین الأخرین اداءا متراجعا
سنویا  فى الثمانينات وهو أسوأ معدل انخفاض للناتج الفردى  تحقق على مستوى % 1القومى انخفض بنسبة 

وعلى الرغم من أن الناتج الفردى قد توقف عن الانخفاض فى . العالم فيما عدا بالنسبة لمنطقة صحارى أفریقيا
وبالمقارنة بدول جنوب شرق . فى المتوسط سنویا% 1دى  فلقد استمر فى الارتفاع بمعدل لا یتع1990عام 

آسيا وامریكا اللاتينية، فان هذا المعدل یعد معدلا منخفضا للغایة حتى بالمقارنة بالمعدلات السائدة فى دول 
معدل نمو الناتج الاجمالى  اما بالنسبة ل.عانت من أزمات اقتصادیة شدیدة آروسيا والبرازیل وشرق اسيا

 الى الانخفاض، حيث بلغ فى المتوسط هتجالاافى باذبذ فلقد آان ملحقيقية فى بعض الدول العربية، بالأسعار ا
ما بالنسبة لمعدلات الادخار والاستثمار، فبصفة عامة تعد ا.1996.فى % 5 بالمقارنة بـ 2001فى % 3

المناطق الأخرى وعلى معدلات الادخار والاستثمارفى المنطقة العربية أآثر انخفاضا من تلك السائدة فى 
وجه الخصوص منطقة شرق اسيا برغم من ضخامة العوائد النفطية حيث تعد معدلات الادخار أآثر ارتفاعا 

 ا بسيطاولقد صاحب معدلات الادخار المنخفضة نسبيا فى المنطقة ارتفاع . للبترول فقط فى الدول المصدرة 
 فى المتوسط وترآز هذا الارتفاع  فى الجزائر ومصر خلال التسعينات% 1.1فى معدلات الاستثمار یقدر بـ 

 .و لبنان وموریتانيا والمغرب وتونس والامارات
 وعلى الرغم من الجهود التنمویة فى المنطقة العربية ما زال البترول یمثل المصدر الأساسى للعوائد الأجنبية 

در النقد الأجنبى لعدد آبير من الدول بالإضافة الى تحویلات العاملين، مما أدى الى تقلبات عدیدة فى مصا
   .العربية آمصر

 ظروفلقد شهدت الدول العربية نموا مستمرا نتيجة للتطورات الایجابية فى الاما فى السنتين الاخيرتين ف
 749قد أرتفع الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية آمجموعة من وارتفاع اسعار النفط فلالاقتصادیة العالمية 

 ،محققا بذلك معدلا مرتفعا للنمو بالأسعار الثابتة 2004عام   مليار دولار860 إلى 2003 دولار عام مليار
بقيت معدلات التضخم لقد و. 2003 في المائة عام 6.1بحوالى  مقارنة 2004 في المائة خلال عام 6.7بنحو 

مما ي النشاط الأقتصادى عند مستویات معتدلة في ضوء ما شهدته اقتصادیات الدول العربية من توسع ف
 .عكس أیضا السياسات المالية والنقدیة المتبعة  للسيطرة على الضغوط التضخمية الداخلية والخارجيةی

فضلا عن   السلعى،الإنتاجوقد شهد هيكل الناتج المحلى الاجمالى للدول العربية زیادة الأهمية النسبية لقطاع 
رتفاع الأسعار العالمية للنفط وإنتاجه ،إلا أن وتيرة اتيجية ،في ضوء النمو المرتفع في ناتج الصناعات الأسترا
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نمو الناتج في قطاع التشييد وقطاعات البنية الأساسية  قد تباطأت في غالبية الدول العربية خلال عام 
  نتيجة لبعض،آما انخفضت قطاع الخدمات الحكومية في الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية 2004
 . ت ترشيد الإتفاق العام التي طبقتها الدول العربية خلال السنولت الماضية سياسا

 في المائة من 20ولاتزال معدلات الادخار والأستثمار  في غالبية الدول العربية تبلغ في المتوسط حوالى 
 . في المائة في العدید من الدول النامية 30الناتج المحلى الإجمالى ،مقارنة بمعدلات تتجاوز 

وتجدر الأشارة هنا إلى أنه مازالت هناك حاجة لبذل المزید من الجهود لتشجيع المدخرات بتهيئة المدخرات 
جتذاب جانب مهم من الفوائض العربية  وتدفق المزید من الاستثمار الأجنبى المباشر ،وذلك حتى لاالعربية 

 فرص العمل للقوى العاملة المتزایدة  یمكن رفع معدلات النمو بشكل مستدام إلى المستوى المطلوب لتوفير 
 في المائة من إجمالى الناتج المحلى 7.9 الىزراعى  ل الناتج اانخفضت نسبة  ولقد .في الدول العربية 

 .2004 فى )بالأسعار الجاریة (الإجمالى للدول العربية 
فاع الأسعار العالمية  ،وذلك في ظل استمرار ارت2004واصل أداء القطاع الصناعى تحسنه خلال عام لقد و

أما مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى   . فى هذه السنة في المائة25.6محققا نموا قدره  للنفط وزیادة إنتاجة
ویعزى هذا التحسن إلى نمو ناتج قطاع . في المائة 44.1فقد تحسنت أیضا تحسنا ملحوظا  لتصل إلى نحو 

 في المائة ،بينما وصلت الزیادة  في ناتج قطاع الصناعة 31.2ل  بمعد2004الصناعة الأستراتيجية  في عام 
 . في المائة  خلال العام 9.4التحویلية  إلى نحو 

حققت الموازانات الحكومية  في الدول العربية مجتمعة تحسنا  آبيرا  في مؤشرات الأداء  المالى  الكلية  ولقد 
فقد . ول الرئيسية  المصدرة للنفط وبقية الدول العربية  ،مع وجود تفاوت  في الأداء بين الد2004خلال عام 

 . مليار دولار179.5 في المائة خلال العام لتصل إلى 27ازدادت الإیرادات النفطية  بنحو 
ارتفاع  مع  في المائة30.4دولار ونمت بنسبة  مليار 397.4بلغت قيمة الصادرات العربية الإجمالية ولقد 

وبذلك .زیادة الدول العربية الكميات المصدرة منه لمقابلة الطلب العالمى المتزاید الأسعار العالمية للنفط و
وبجانب التحسن في . في المائة 4.4ت حصة الصادرات العربية في الصادرات العالمية لتصل إلى نسبة فعارت

،ویعزى 2004ام  في المائة في ع24.2نسبة نمو بلغت  بأداء الصادرات ،أرتفعت الواردات العربية الإجمالية
 .الأخرى  ذلك جزء منه إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية

 35.5 مليار دولار ونسبة زیادة 29.3قيمة الواردات البينية فلقد بلغت فيما یخص التجارة البينية العربية ،و
الامر ,  التجارة العربية الإجمالية في المائة من إجمالى10وبذلك تجاوزت حصة التجارة البينية .في المائة 

الجامعة ( الذى یطرح اساسا التكامل او عدم التكامل بين انتقالات السلعع وانتقالات العمالة بين الدول العربية
 .)2005، التقریر الاقتصادى العربى الموحد ,العربية

 
  العمللأسواق الاتجاهات العامة :رابعا

 
 وعلى وجه الخصوص فى ظل  التي تواجه الدول العربيةتحدیات م اله أ منفرص العمل لة خلق أ مستعد

منتدي البحوث  وقد اشار تقریر .زیادة نسبة الداخلين فى سوق العمل مع التغيرات فى التكوین العمرى
 دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افریقيا خفض معدلات البطالة رغبت إلى انه اذا 2004الاقتصادیة لعام 

 . مليون وظيفة سنویا 6-5عمل علي خلق من فعليها ان ت
 
و .فى المتوسط % 20 في العالم حيث یبلغ حوالي لاتمعدال اعلي  منیعد معدل البطالة في العالم العربيو

بالرغم من صعوبة إجراء مقارنات نتيجة الاختلاف في التعریفات و جمع البيانات الا ان معدل البطالة یعد 
, 2001فى الضفة الغربية وغزة فى عام % 40بينما وصل الى %  50ل الى  حيث یص،الأعلى في العراق

 2000  عامفى% 14.5 الى 1985من اجمالى القوة العاملة فى % 6وفى الاردن ارتفع معدل البطالة الى 
 )1فى ملحق -1انظر شكل (
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فة إلى ذلك فان وبالإضا %30إلى % 28 تتراوح معدلات البطالة في الجزائر و ليبيا و المغرب ما بين و
مما یعكس عمق % 35 حيث تصل في المتوسط إلى ،معدلات المشارآة منخفضة هي الأخرى في المنطقة

 .(Radwan,2006).المشكلة 
 حيث ترتفع معدلات البطالة بين الإناث عن الذآور آما ،ومن المهم الإشارة إلى الفروق النوعية و الإقليمية

و من الملاحظ أیضا . الحضریة مقارنة بالریف نظرا للهجرة الداخليةترتفع معدلات البطالة في المناطق 
ارتفاع معدل البطالة مع ارتفاع المستوي التعليمي حيث تترآز اعلي معدلات البطالة بين أصحاب التعليم 

.  الة اقل بين الأميين بينما تكون معدلات البط من التعليم و المتوسط و تنخفض في المستویات الأعلى الثانوي
من المتعطلين في آلا من مصر و الأردن % 80 بلغتوترتفع معدلات البطالة بين الشباب بشكل آبير حيث 

 و تنخفض فرص العمل .من الشباب المتعطلين لم یعملوا من قبل% 80-%70 آما ان حوالي ،من الشباب
بيا بالنسبة للشباب نظرا  فترة الانتظار للحصول على وظيفة أطول نسوتعد ,مقارنة للكبارللشباب بالنسبة 

ویميلون الى الحراك الوظيفى والمهنى مقارنة بكبار  التي یحتاجها سوق العمل خبرة العمل یملكون هملأن
 .السن

  
 عن زیادة آبيرة في مخرجات النظام التعليمي وتنجم بطالة هيكلية بأنها الأردنیمكن وصف البطالة في و

وبشكل لا ینسجم و متطلبات الاقتصاد القومي وعن عزوف ) لعائدین الي المهاجرین ابالإضافة(والتدریبي 
تكمن في البطالة في اقطار عربية اخري  فان خطورة مشكلة و . محددةأعمالبعض المتعطلين عن ممارسة 
باتت البطالة المكشوفة ونقص التشغيل والاعمال الهامشية المصير المحتوم و. تقلص فرص العمل الحقيقية

داخلين الي سوق العمل حتي لو آانوا مؤهلين علميا ومهنيا لدخول هذه السوق ما لم یتحرك للعدید من ال
 فيتصف اما سوق العمل المصرى ).2003,نصار(ستثمارات والمشاریع الانتاجية القطاع الخاص وتنتعش الا

ختناقات عدیدة بين وجود إمع فى الوقت الراهن بمشكلة ارتفاع معدلات البطالة السافرة، وانخفاض الإنتاجية، 
 وعدم وجدود دراسات العرض والطلب، لانخفاض المعروض من بعض التخصصات بالنسبة للطلب عليها

 . وافية عن الاحتياجات من المهارات والمهن المطلوبة
 
لعرض النقاط التالية أهم الاتجاهات داخل سوق العمل العربي والتي تؤثر علي جانبي افى ستعرض نو

 (Khoury,2004):وة العاملةوالطلب علي الق
 
 معظم الدول العربية یكون معدل نمو القوة العاملة اعلي من معدل نمو  في:معدل نمو القوة العاملة ) أ(

لات البحرین وعمان الحالات الاستثنائية داخل المنطقة العربية والتي تسبق فيها معد,  وتمثل الكویت .السكان
  .عاملة نمو القوة اللات  معدلتشغيل نمو ا

في لات نمو العمالة اعلي معدمن مما یعد % 3ویسجل معدل نمو القوة العاملة داخل المنطقة العربية متوسط 
 بل ، آما سبق ان اشرناا ملموسا اقتصادیاو لم یواآب هذه الزیادة الكبيرة في نمو القوة العاملة نمو. العالم

عة الحال في رفع معدل نمو أجمالي الناتج القومي صاحبه نمو هامشي للناتج الحقيقي والذي لم یسهم بطبي
 .مثلما الحال في شرق آسيا في السبعينات 

 في حين أن نمو ،%3.5أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي خلال التسعينات سجل حوالي ف  ،و علي العكس
, اليمن, المغرب, زائرالنسبة في آلا من الجفى سنویا مع التدهور % 0.6الناتج لكل عامل قدر في المتوسط بـ 

 بالنسبة للبنان فان النمو الذي حدث یرجع بالأساس إلى عمليات إعادة البناء . والإمارات،الأردن, السعودیة
وصاحب هذه التغيرات انخفاض . بعد الحرب الأهلية والتي انخفضت بشكل ملحوظ في منتصف التسعينات

 .طاع الحكومي والعام آما هو الحال في مصر والأردن واضح في الأجور الحقيقية في بلدان المنطقة في الق
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 یعد انخفاض معدل استيعاب :  واختلالات هيكليةالإنتاجيةانخفاض معدل استيعاب العمالة في القطاعات ) ـب
 العدید من السياسات أدتقد ل ف. العمل العربيةأسواق من السمات الرئيسية في الإنتاجيةالعمالة في القطاعات 

یة في المنطقة إلى خفض القدرة الاستيعابية للعمالة في القطاع الزراعي وقدرة استيعابية محدودة الاقتصاد
 آثيفة  والتي شهدت سياسات استثماریة منحازة للقطاعات الصناعية،للقطاع الصناعي مثلما الحال في مصر

في الفترة % 52.8لة من ولقد انخفضت قدرة القطاع  الزراعي  علي استيعاب العما.  الحضر رأس المال فى
عامة فان قدرة القطاع الصناعي علي وبصفة  . 2004في الفترة% 28إلى  1965/1966—1959/1960

للاتجاه الى الكثافة الرأسمالية نتيجة %  13-12تتراوح بين واستيعاب العمالة في المنطقة العربية تعد محدودة 
 . )2003نصار ( المرتفعة

وضاع الاقتصادیة في اواخر التسعينات وارتفع معدل البطالة ليصل الي حوالي وفى سوریا مثلا تدهورت الا
 ویمثل الشباب السوري اآثر الفئات معاناة من مشكلة البطالة ، حيث یصل معدل البطالة بين الشباب .20%

 بين بالأخصو ترتفع نسبة البطالة . 1999 في % 42.4الي )  عاما24 – 14(السوري في الفئة العمریة 
 % 34ویترآز حوالي ,  في القطاع الحكومي  تشغيل غير آامل ومن الملاحظ وجود . خریجي التعليم الثانوي

وختاما فانه حتى یعالج الاقتصاد السوري مشكلة البطالة تحتاج سوریا . من العاملين في القطاع غير الرسمي
لاح الاقتصادي والخصخصة،  الف وظيفة سنویا والعمل علي دفع عجلة الإص500 الي 400الي خلق من 

 .وهو المعدل الحالي% 3،4 من لأآثرورفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 
 
 ، فقد ساد اقتصاد الخدمات في لبنان، نظرا لما تتمتع به الموارد البشریة في لبنان من آفاءة و مهاراتو
د ادي قو. 1970المحلي في من اجمالي الناتج % 73من العمالة و تمثل % 56 تمتص قطاعات الخدميةفال

. س المال الاجنبي مما ساهم في تحقيق مستوي معيشة مرتفعأازدهار القطاع المالي في لبنان إلى تدفق ر
  )2004نصار (

آان للحرب الاهلية اثرا مدمرا علي الاقتصاد اللبناني والعمالة اللبنانية نظرا لهجرة العمالة الماهرة ولقد 
وقد ادت هجرة العمالة الماهرة إلى خفض الانتاجية في  .استراليا و الخليج, ربيةوالمهنيين إلى الدول الغ

 إلى سوء ،المخيمات الفلسطينية, جنوب لبنان, سهل البقاع:  تقسيم لبنان إلى مناطقأدىو. القطاعات المنتجة
ع التشييد لدرجة  وقد عاني قطاغير و غير الكفء توزیع العمالة وانتشار الوحدات الانتاجية ذات الحجم الص

التجارة والصناعات , النقل, آما فقد آلا من قطاع الصناعة. إلى منطقة الخليج منه عمالةالآبيرة نظرا لهجرة 
من % 23آما فقد قطاع الخدمات ). 1977-1974(من العمالة بهم خلال الفترة % 50الاستخراجية حوالي 

 .1990/1991في عام % 20العمالة به وارتفع معدل البطالة إلى 
 
 الطلب علي التعليم الجامعي وهذا ادي إلى تضخم في عدد نتيجة لمجانية التعليم الجامعى ارتفعفى مصر وو

دورا في " الحد الادني للاجور" ولعبت سياسة".البطالة المقنعة"العاملين في هذا القطاع وبروز ظاهرة 
  .اع القطاع غير الرسمي واتس) بالرغم من أهميتها  الاجتماعية(انكماش القطاع الرسمي 

 
قد  نجحت لو :) متكافئة للسياساتتوليفة غير(عدم تكامل السياسات الاقتصادیة مع سياسات التشغيل . ج

 لا انه بسبب المزیج غير الكفء الوفاء بالتزاماتها السياسية و الاجتماعية امصر فى سياسات التعليم العالي في 
ینجح التعليم العالي في مصر حتي الان ولم  (Policy Mix) .ت الاستثمارسياساالتدریب وبين سياسات التعليم و

تحویل الاعداد القليلة  مجانية التعليم العالى وادت سياسة وق العملفي توفير  الموارد البشریة التي یحتاجها س
 .من العاطلين الحاليين الي اعداد اآبر من العاطلين المتعلمين فيما بعد

 
مل السياسات الخاصة بالتعليم والتدریب وسوق العمل مع السياسات الاقتصادیة على ویتضح أثر عدم تكا

السياسات الخاصة بالاستثمار منذ الستينات فى مصر، إذ أن سياسة الإحلال محل الواردات قامت بتشجيع 
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ولقد  .العملالصناعات آثيفة رأس المال، مما ترتب عليه تخفيض التكلفة النسبية لرأس المال بالنسبة لتكلفة 
  (Abdel Latif,2001).  ى القطاعات الصناعيةأدى ذلك إلى انخفاض مرونة الطلب على العمل ف

 
وبسبب المستویات المواتية للأجور في القطاع العام فى مصر ازدادت الرغبة فى التعليم العالى بصورة 

وآانت النتيجة هى . ل بالحكومةآبيرة، مما ادى الى زیادة فى عرض العمال المتعلمين والراغبين في العم
لم سياسة التزام الدولة مشكلة البطالة حيث  ولم تحل .تضخم عدد الموظفين وظهور ظاهرة البطالة المقنعة

 . الرسمي تلاحق الأعداد الوافدة فى سوق العملالخاص  القطاعتتمكن الدولة من الاستمرار فيها ولم یتمكن 
ستهدفت زیادة المحتوى المهني في المقررات المدرسية آوسيلة وآعلاج لهذه الظاهرة، ظهرت سياسة ا

ویكمن السبب الرئيسى فى عدم . الا ان هذه السياسة لم یكن لها اى اثر معنوى. للتوافق مع متطلبات السوق
المتوقعة لخریجى لهذه السياسة وانخفاض مستویات الأجور ) آحافز(نجاحها في نقص المساندة الشعبية 

 .نى التعليم المه
وبالنسبة لسياسة الحد الأدنى للأجور،فعلي الرغم من أهميتها الاجتماعية خاصة فى مصر، إلا أنها أدت إلى 

وآان لابد من رسم . عدم امكانية امتصاص العمالة فى القطاع الرسمى والتوسع فى الاقتصاد غير الرسمى
 .  الاعتبارهذه السياسة بعنایة من خلال أخذ متطلبات العمالة فى آل قطاع فى

 

تبنت العدید من   :انخفاض قدرة القطاع الحكومي و القطاع العام علي استيعاب العمالة مع الخصخصة) د
ت تونس برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ عام أفقد بد. الدول العربية برامج الخصخصة و التكيف الهيكلي 

و . خضع لسيطرة مباشرة من قبل الحكومة  لاصلاح المؤسسات المملوآة للقطاع العام و التي آانت ت1985
 الحكومة المصریة من خطي أسرعتو قد . 1984 برنامج الخصخصة في عام أفي قطر و السعودیة بد

 في منتصف الثمانينات ليشمل مختلف الوحدات الخاضعة للقطاع العام في عام أ برنامج الخصخصة و الذي بد
1991. 
رنامج الخصخصة في اواخر الثمانينات وقامت الحكومة العراقية ب ت العراق هي الاخري في تطبيقأوقد بد

 الأردنيةوفي الاردن شمل برنامج الخصخصة خطوط الطيران . سسات الحكوميةؤبخصخصة بعض الم
 العمالة آانت بالسالب في القطاع باستيعا ومن ثم فان معدلات .الملكية وقطاع الاتصالات السلكي والاسلكي

 .)2000-1995 الفترةقي مصر خلال % 3(لال التسعينات في العدید من الدول العربية الحكومي و العام خ
بالإضافة إلى ذلك تشير الإحصاءات إلى محدودیة قدرة القطاع الخاص الرسمي علي استيعاب العمالة و الذي 

 .ينات خلال التسع%50 بلغ ي سبيل المثاللفي حالة مصر ع (الأحيان في بعض معدلات سالبة وصل إلى 
 
 : القطاع غير الرسمي نتيجة لمحدودیة معدلات استيعاب العمالة للقطاع الرسميتنامى) ـه

 بشكل آبير حيث قام بتوظيف شغيل القطاع غير الرسمي في السبعينات و ارتفع نصيبه من التتنامى حجم
مي بصغر حجم ویتسم القطاع غير الرس. في مصر % 80لة العربية و حوالي من القوة العام% 61حوالي 

 الإطار  عادة ما تعمل خارجالضعيفة والتى س المال والاستثمارات أالمنشات والطابع العائلي للإنتاج ور
 وخلق فرص عملفي التخفيف من حدة الفقر دورا هاما  القطاع  لهذاومع ذلك فان. التشریعي وإشراف الدولة
 .لشریحة مهمة من السكان

الإنتاجية ومستوي الأجور داخل هذا فان  ،القطاع یسهم في الإنتاجان هذا فعلى الرغم من  ،ومن ناحية أخرى
 بالإضافة إلى أن العاملين داخل هذا القطاع لا یتمتعوا بأي حمایة ،عن القطاع الرسميمنخفضة القطاع 

قد  القطاع  هذا آما أن بعض العاملين في.مين اجتماعي أو حمایة ضد الحوادث و أمراض العملتأقانونية أو 
ونظرا لمحدودیة قدرة القطاع الخاص الرسمي علي . جر و لكن بدون عقود أیعملوا بدون اجر أو حتى ب

 في سوق العملفان القطاع غير الرسمي یمثل المصدر الأول لامتصاص الداخلين الجدد , امتصاص العمالة 
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 في القطاع العمالةجمالي من إ% 54  في القطاع غير الرسمي  ویبلغ حجم التشغيل غير الكامل.من الشباب
 . )2003,نصار(2002 الخاص في

ظم بها عن الاضطلاع بدور أآئر ن المع  وعجز القطالتشغيل بالقطاع غير المنظمویخفى تنامى ظاهرة ا
طلب ینمو باستمرار وقد یتجاوز قدرة القطاع الخاص  حيویة فى امتصاص  الطلب الاضافي على العمل وهو

 .على  خلق فرص العمل
 
 
مازال النظام التعليمى فى الدول العربية لا یستطيع و :ضعف الارتباط بين التعليم ومتطلبات سوق العمل) ه(

ویرجع ذلك إلى نقص التدریب الفني نظرا لنقص الموارد . ان یخرج العمالة المناسبة لاحتياجات سوق العمل
 .  الى الخارجسرب المهارات من الاقتصاد بالإضافة إلى ارتفاع معدل ت،المالية والبشریة والمالية اللازمة

 حيث وصلت معدلات البطالة بين خریجي ،وقد ادي ذلك إلى حدوث اختلالات هيكلية بين العرض والطلب
فالنظام . 2003جي التعليم العالي في مصر في عامبين خری% 18,2و حوالي  % 70التعليم الثانوي إلى 

بينما یوجد فائض في خریجي حيث أنه ارات اللازمة لسوق العمل التعليمي والتدریبي في مصر لا یقدم المه
 (Nassar,et al,2005). نقص في خریجي التعليم الفني أیضاالجامعات یوجد

 
 ما زالت مرتفعة في الأميةإلى الوضع التعليمي داخل الدول العربية، فنسبة ) 1(فى الملحق  ) 2(لویشير الجدو

ومن الملاحظ انخفاض نسبة . خفض النسبة في الكویت وعمان وسوریامصر والمغرب والسودان، في حين تن
وتصل معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في الدول . في مصر والمغرب واليمن" یقرأ ویكتب"الفتيات من فئة 

 .  2000/2001في المتوسط، في حين تنخفض هذه النسبة في المغرب واليمن في   % 77العربية إلى حوالي 
، في حين )بالرغم من ارتفاع معدلات الأمية(فع  معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي في مصر والبحرین وترت

والاهم من ذلك هو تطور الطلبة في . تنخفض معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي في سوریا والكویت والمغرب 
فبينما ترتفع هذه النسبة في . بة الجامعةالتعليم الجامعي في العلوم والریاضيات والهندسة آنسبة من إجمالي طل

وینخفض الانفاق العام علي التعليم إلى  )1 فى الملحق 3 رقم الجدول(الجزائر تنخفض في مصر والسعودیة ولبنان 
والتي تصل فيها هذه النسبة إلى (إجمالي الناتج المحلي فى المتوسط في المنطقة العربية بالمقارنة بمنطقة شرق اسيا 

في آل الدول العربية تقریبا باستثناء السعودیة وتونس  % 5حيث تصل هذه النسبة  إلى اقل من ،  %)25
(Nassar,2005) 

 
فبالنظر .  المال البشري رأسومن الملاحظ تراجع مكانة الدول العربية مقارنة بباقي الدول النامية من حيث تكوین 

 هونج آونج تتفوق – تایوان –جد ان النمور الاسيویة آوریا إلى نصيب الفرد من سنوات التعليم في الدول العربية ن
 في معدل الالتحاق ةوهناك اختلافات آبير .علي الدول العربية في تكوین راس المال البشري باآثر من اربعين عاما

  في الالف في لبنان ،27دا في جيبوتي إلى اآثر من حوالي جفي التعليم بين الدول العربية من نسبة ضئيلة 
وباستثناء عمان و الامارات فان دول الخليج العربي وخاصة الكویت تتمتع بمرآز متقدم بالنسبة لهذا المؤشر 

م تتمكن دولة عربية واحدة من الوصول إلى مستوي آوریا على الرغم من ذلك ل و، بالمقارنة مع باقي الدول العربية
 ومن الملاحظ وجود تحيز نوعي داخل التعليم العالي لصالح . الأرجنتين او حتي إیران وترآيا/ إسرائيل / الجنوبية 

 .الذآور والطبقات الغنية
 

تي بعدها أ و ت،وتحتل لبنان مرآز الصدارة من حيث عدد الطلبة في القسم العلمي وفي التعليم العالي بصفة عامة
 الاهتمام المحوري للنظام التعليمي یترآزو . الكویتثم یليها الاردن بينما تحتل البحرین الصدارة في الخليج العربي 

الاردني منذ الخمسينات علي التعليم الاساسي وانعكس ذلك علي الاهتمام بتوفير عدد آافي من المدارس للقضاء 
 وزارة التعليم الاردني بالاهتمام بربط البرامج بدأتفي السبعينات ومع انخفاض معدلات الامية و .علي الامية
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 وتمثل ذلك في اجراء اصلاحات رئيسية في القطاع التعليمي من خلال .لخطط التنمویة للدولةالتعليمية باحتياجات ا
 سنوات اجباریة 9 حيث امتدت سنوات التعليم الاساسي لتصل إلى ،)1964 لسنة 16القانون رقم (قانون التعليم 

وتم انشاء مؤسسات جدیدة  مي وتعليم فنيتشتمل علي التعليم الفني بالاضافة إلى تقسيم التعليم الثانوي إلى تعليم اآادی
 بالاضافة إلى الكليات الفنية ،للتعليم الفني ویتفرع منها تعليم التمریض وادارة الفنادق و مراآز التجارة التدریبية

وبالرغم مما سبق فان النظام الاردني مازال یواجه  .الخليجدول لمواجهة الطلب المتزاید علي هذه التخصصات في 
عدم قدرة النظام التعليمي  ,مهني والفني في المجتمع الاردنيللتعليم ال ةنيولنظرة الدا :مهمة تتمثل فيما یليتحدیات 

ویساهم النظام التعليمي الاردني في مشاآل سوق  .الاردني علي تفریخ الكوادر القادرة علي تولي المناصب القيادیة
، فحوالي  الى جنب اختناقات فى سوق العمل للعمالة غير الماهرة بين العمالة الماهرة جنباالبطالة تسود العمل حيث 

 عن الأردنيون الف وظيفة في قطاع الزراعة والبناء یشغلها مصریون ویمنيون، في حين یترفع العاطلون 150
 الماهرة النظام التعليمي في تخریج الایدي العاملة  یستمرأخري ومن ناحية . التي یقوم بها المهاجرونبالأعمالالقيام 

 . )2004نصار ( )التي آانت مطلوبة في وقت سابق في القطاع العام و لدول الخليج
 حيث تبلغ النسب ، المعدلات من حيث عدد طلبة القسم العلميأدنى  وتسجل آلا من الجزائر وسوریا وتونس 

 19 – 18ریس من ومن ناحية اخري یبلغ عدد الطلبة لكل عضو هيئة التد% . 54و %  56  ، % 58بالترتيب 
 . وهي نسبة اعلي من تلك الموجودة في الدول المتقدمة والدول الاقل تقدما ، )1985– 1890(طالبا خلال الفترة 

 
ولعل اهم سمات خریجي التعليم العالي في المنطقة العربية هي نقص المعرفة والقدرات التحليلية والقدرة علي 

الي في الدول العربية في تذبذب حجم الإنفاق العام  ووجود قاعدة مؤسسية وتكمن مشكلة نظام التعليم الع. الابتكار
 ضعف حجم الانفاق 500 لكویت على التعليم العالى فى ا بلغ حجم الانفاق العام1996ففي عام . غير آفء 
ومن ) باستثناء عمان( وتتبعها باقي دول الخليج ،السودان التعليم العالى فى  ضعف حجم الانفاق60الصومالي و

 التعليم  من حجم الانفاق1/7 یمثل فى مصر   على التعليم العالىبعدهم لبنان، اما بالنسبة لمصر فان حجم الانفاق
 )1ملحق -3جدول (  ة السعودیالعالى فى 

 
 الهبة الديمجرافية  انتقالات العمالة فى الدول العربية و:خامسا

 
عمل بالداخل سواء تم ذلك عن طریق هجرة العمالة  إلى الخارج تعد انتقالات العمالة وسيلة لتخفيف ضغوط سوق ال

ولما آانت .  أو استقدام عمالة أجنبية إليه، تبعا لما إذا آانت سوق العمل یعانى فائضاً أو نقصاً فى قوى العمل
 . الأقطار العربية تتفاوت فى هذا الجانب فقد عرفت هذه الأقطار آلا النوعين من الهجرة

 
 ظاهرة انتقالات العمالة بالدول العربية بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، فعلى الصعيد ولقد ارتبطت

الخارجى ارتبطت الهجرة بالفورة التشييدیة فى دول الخليج فى الخمسينات والستينات وازدهرت خلال ارتفاع 
لبطالة وتناقص فرص العمل الحقيقية وتأثرت الهجرة على الصعيد المحلى بمعدلات ا. أسعار البترول فى السبعينات

 ).2004/2005، اللجنة الاقتصادیة الاجتماعية لغربى اسيا(فى الدول المرسلة للعمالة 
 

 :ونلاحظ ان انتقالات العمالة فى الدول العربية ارتبطت بالمراحل التالية
 

 (Khouri,2004) :ةالهجرة المتصاعد: المرحلة الأولى
ول العربية غير النفطية معدلا مرتفعا للنمو السكاني وبالتالي زیادة القوى العاملة هذه المرحلة شهدت الدخلال 

 . بشكل آبير، حيث أصبح من الطبيعي انتقال هذا الفائض لتغطية نقص العمالة في دول الخليج
نات وبصفة عامة فلقد آانت منطقة الخليج العربى مرآز جذب للقوى العاملة الأجنبية والعربية منذ الأربعي

ولقد آانت الأفواج الأولى من المهاجرین من . تقریبا، نظرا لضالة حجم سكانها وسعة إمكاناتها المادیة
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 اثر قيام دولة إسرائيل  وشكلت نواة 1950 و1948فلسطين والتى هاجرت أولا إلى الكویت خلال الفترة بين 
جر العدید من اليمنيين إلى  السعودیة وها. العمالة الماهرة والتخصصية بها فى القطاعين الحكومى والخاص

بحثا عن فرص أفضل فى مجال التجارة والأعمال اليدویة، ثم انضم إليهم عدید قليل من المصریين  فى البدایة 
سرعان ما تحول إلى تدفق عمالى آبير خاصة فى اتجاه العراق اثر اندلاع حربه مع إیران فى بدایة 

عينات هى الفترة التى تعاظمت فيها حرآة الهجرة من الجنسيات المختلفة وبصفة عامة فان السب. الثمانينيات
ارتفاع اسعار النفط من عام  اثرنتيجة للاخذ ببرامج طموحة،  آالسودانيين والسوریين والأردنيين وغيرهم

 مليون 3.14 شهدت دول الخليج تحرآا آثيفا من العمالة العربية التي وصلت إلى و 1982 إلى عام 1973
 (Khoury,2004).  اجر إلى دول الخليج خلال هذه الفترةمه

ولبنان اليمن المرسلة للعمالة وهى أساسا مصر وسوریا و بعض بلاد المشرق العربى اتسمتوبصفة عامة 
فكل هذه الدول من . واليمن بقدر آبير من التشابه فى أسواق العمل السائدة بها مع وجود بعض التفاوت بينها

ویتميز الهيكل السكانى ، % 3,3إلى % 2كان والذى آان یتراوح معدل نمو السكان بها بين الدول آثيفة الس
 معظم القوى العاملة بهذه الدول وتميزت%. 45بها بأنه هيكل فتى حيث تبلغ معدلات الإعالة بها حوالى

لقد و. ع الزراعىتميزت بالمستوى المهارى المنخفض، حيث ان النسبة الكبرى من القوى العاملة بها فى القطا
. فى سوریا% 49فى مصر و% 51فى اليمن % 65بلغت نسبة العمالة فى هذا القطاع إلى إجمالى قوة العمل 

وعلى الرغم من ان آل هذه الدول شاهدت خطط تنمية صناعية واسعة  خلال الستينات إلا أن الصناعة 
ى ظل حمایة جمرآية مرتفعة وفن إنتاجى التحویلية لم تستقطب إلا قدر ضئيل من العمالة نتيجة لقيامها ف

آثيف رأس المال ونظام تسعير جبرى للمنتجات الزراعية لتحویل الفائض الزراعى لتمویل القطاع الصناعى 
مما أدى إلى عوامل طرد قویة للعمالة الزراعية ونزوع السكان من الریف إلى الحضر نتيجة للفروق فى 

وعلى الرغم من الجهود التنمویة  ).2004رنصا(ن الریف والحضرمعيشة بيمستویات الأجور ومستویات ال
فى هذه الدول إلا أنه نتيجة لسياسات صناعية آثيفة رأس المال و تكلفة  الحروب المختلفة فى مصر والأردن 
وسوریا وعدم مرونة الهيكل الإنتاجى فى معظم هذه الدول وتزاید حجم المدیونية نتيجة لسيادة خطط تصنيع 

ئمة للميزة النسبية لقطاعات هذه الدول وزیادة مدیونية القطاع العام وارتفاع معدل الطاقة العاطلة غير ملا
حدثت اختناقات واضحة فى معظم أسواق العمل بهذه الدول ترتب عليها ارتفاع معدلات البطالة فى السبعينات 

التى یستوعبها من العمالة ومع فى هذه الدول حيث لم یتمكن قطاع الصناعة التحویلية من زیادة النسبة 
 وانخفضت المقدرة الاستيعابية للعمالة فى القطاع الزراعى ومما .انخفاض نسبته فى الناتج المحلى الإجمالى

ومثلت الهجرة للخارج ونمو القطاع غير . أدى إلى تزاید معدلات الهجرة من الریف إلى الحضر فى البدایة
 (Shah,2004). ن فى استيعاب العمالة الفائضة فى هذه الدولالمنظم فى الحضر آليتين غير منظمتي

 
 1948        وآان لحربى .  بعدة مراحل متميزة بدأت منذ الخمسيناتمرت هجرة العمالة فى الأردنولقد 
 ،وانتهاج الحكومة الأردنية سياسة الباب 1975 – 1950 آثارا واضحة على سوق العمل خلال الفترة 1967و

 ولقد تميزت هذه الفترة بهجرة القوة العاملة .%25 نسبة البطالة إلى حوالىارتفاعأدى إلى  مما المفتوح
 .الأردنية إلى الدول المتقدمة أساسا مثل ألمانيا الغربية وآندا والولایات المتحدة الأمریكية، واستراليا

بحيث تحول تى ازدهرت لخليج والآذلك ظهرت خلال هذه الفترة بوادر هجرة العمالة الأردنية إلى دول ا
الأردن من دولة تتميز بوفرة العمالة بها إلى دولة تعانى من عجز فى العمالة فى بعض التخصصات، الأمر 

 .ستوردة للعمالة فى آن واحدالذى جعل الأردن دولة مصدرة و م
 

اصة بالهجرات حيث تباینت تقدیرات الإحصاءات الخولقد شاهدنا نمطا مشابها لانتقالات العمالة فى اليمن 
و ارتفاع أسعار . 1973اليمنية، إلا أنها اتفقت على أن ظاهرة هجرة العمالة ازدهرت أساسا فى أعقاب 

 ، وقدر 1975من سكان اليمن الشمالى فى %) 20(البترول، بحيث تم تقدیر اليمنيين العاملين بالخارج بحوالى
ا و لقد بلغ عدد المغتربين اليمنيين بالخارج هذ. من قوة العمل الریفية تأثرت بحرآات الهجرة % 40أن 
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 فى جمهوریة اليمن الدیمقراطية 1988، وتعداد  ) سابقا( فى الجمهوریة العربية اليمنية 1986بموجب تعداد 
من جملة % 12ویمثل هؤلاء المغتربون حوالى .)2004,نصار( مغترب 1406000حوالى ) سابقا(الشعبية 

من المهاجرین اليمنيين یعيشون فى المنطقة % 82لإحصاءات أن اآثر من وتوضح ا. 1991سكان اليمن فى 
 .منهم فى المملكة العربية السعودیة% 77العربية ویترآز حوالى 

 

مراحل عدیدة بدأت بفترة تقييد لها منذ منتصف الخمسينات وحتى آذلك شاهدت هجرة العمالة المصریة 
وقامت مصر .  حتى بدایة السبعينات1967يمها خلال الفترة  تليها فترة سماح للهجرة مع محاولات تنظ1967

آما . خلال هذه الفترة بالتصدیق على اتفاقية انتقال الأیدى العاملة المبرمة فى إطار جامعة الدول العربية
عقدت عدد من الاتفاقات الثنائية، وظهرت خلال هذه الفترة العدید من عوامل الطرد والجذب أهمها الزیادة 

 حرب أثر مصر رولية والوضع الاقتصادى الحرج فىجية لعائدات النفط فى الدول البتالتدری
لها القيود الموضوعة  وحتى الأن فقد زللت خلا1974أما المرحلة الثالثة والممتدة منذ ) 2004نصار(1967

  .المصریةوشهدت فترة السبعينات ارتفاعا واضحا فى اسعار البترول آعامل جذب هام للعمالة . على الهجرة
 

من الظواهر القدیمة نسبيا فى المجتمع اللبناني إذا ما قورنت ببقية الدول المرسلة وتعد ظاهرة الهجرة اللبنانية 
للعمالة فلقد بدأت الهجرة اللبنانية منذ أواسط القرن الماضى حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى فى اتجاه 

وبعد الحرب العالمية الأولى اتجهت الهجرة . يا وغرب أفریقيا الولایات المتحدة الأمریكية وآندا استرال
وصاحب بدء الاآتشافات النفطية فى المنطقة العربية . اللبنانية نحو بلدان أفریقيا العربية وأمریكا اللاتينية

وشهدت خلال الأربعينات تحول فى هجرة اللبنانيين تجاه الدول النفطية الخليجية ولا سيما الكویت والسعودیة، 
الخمسينات استمرار الهجرة اللبنانية إلى أفریقيا إضافة إلى تجدد الهجرة إلى استراليا، و استعادت الهجرة  

 .إلى الولایات المتحدة الأمریكية أهميتها فى بدایة الستينات
. الخليجولقد آان لارتفاع أسعار البترول أربع مرات فى السبعينات السبب فى زیادة الهجرة اللبنانية لدول 

فى زیادة الهجرة ) الحرب الأهلية اللبنانية(ولقد ساهم هذا العامل الخارجى بالإضافة إلى عوامل داخلية طاردة 
ولقد أخذت معظم تيارات الهجرة اللبنانية . اللبنانية إلى الخارج و آذلك إلى دول الخليج على وجه الخصوص

.  هذه الهجرة مع الزمن إلى هجرة دائمة أو شبه دائمةطابع الهجرة المؤقتة فى مراحلها الأولى، ثم تحولت
، مما یعنى 1975حيث أن  أآثر من نصف إجمالي عدد أفراد الجالية اللبنانية تعود هجرتهم إلى ما قبل عام 

أن جيلا جدیدا من اللبنانيين قد نشأ فى الخارج وأصبح مندمجا فى الخارج ومن الصعب عودته للاندماج فى 
ولقد تم ظهور جاليات متعددة فى لبنان بعد العودة فى الثمانينات من متعددى الجنسيات . بنانىسوق العمل الل

وآانت هى أول من هاجر مرة ثانية مع الأزمة الاقتصادیة والانكماش الاقتصادى فى النصف الأخير من 
 (Khoury,2004).التسعينات

 
نتيجة لتراجع عوائد النفط العربي والتي  :العائدة) الةالعم( و الهجرة تراجع النمو الاقتصادي: المرحلة الثانية
، آان لابد للدول المنتجة للبترول أن تعيد تقييم سياساتها الاقتصادیة 1985 مليار دولار عام 92انخفضت إلى 

وخططها الاستثماریة وبرامج الانفاق العام، هذا بجانب السماح إلى عدد محدود من العمالة العربية عالية 
قد بدأ عهد جدید بتطبيق قيود أآثر تشددا وذلك من أجل تخفيض ل. ة بالدخول في أسواق عمل هذه الدولالمهار

أوضحت بعض الدراسات ان صافى ولقد  . منذ منتصف الثمانيناتعدد المشروعات وآذلك فرص العمل
 وهى 1990 و1985،1981 استمر موجبا طوال الثمانينات الا فى حرآة المغادرین والقادمين الأردنيين

وبعد حرب الخليج الثانية تذبذبت حرآة الهجرة من . سنوات انخفاض أسعار البترول وأزمة الخليج الثانية
الاردن تذبذبا واضحا إلا أنه مع الانكماش الاقتصادى الذى حدث فى نهایة التسعينات شاهدت الهجرة الأردنية 

 أیضا منذ منتصف الثمانينات وليس فقط للأسباب نولقد بدأت حرآة الهجرة العائدة فى اليم .بعض الازدهار
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السابقة ولكن أیضا مع اتخاذ حكومة المملكة العربية السعودیة إجراءات عدیدة لتضييق فرص العمل أمام 
ولقد أظهرت نتائج التعداد العام . العمالة اليمنية المهاجرة إليها، وعلى إثر ذلك بدأت العمالة اليمنية فى العودة 

وتفاقمت .  مغتربا66.801 أن عدد المغتربين العائدین مقارنة قد وصل إلى 1986والسكان لعام للمساآن 
 أثر أزمة الخليج وتصاعد الاضطرابات السياسية فى 1990أزمة عودة العمالة اليمنية اعتبارا من أغسطس 

يوبيا، وآذلك أثر قرار منطقة القرن الأفریقى وعودة المهاجرین اليمنيين من الصومال وجيبوتى وإریتریا وأث
 بتطبيق شروط العمل المنطبقة على آل الأجانب على المهاجرین 1990الحكومة السعودیة فى بدایة عام 

قد بدأ معظم اليمنيين فى مغادرة السعودیة وذلك منذ مطالبة السعودیة لهم بتوفير تصریح لو.اليمنيين آذلك 
أن السلطات السعودیة قد عملت على تسهيل إقامة  مع ملاحظة 1990للإقامة بها منذ منتصف أغسطس ،

أما خلال التسعينات فكافة التقدیرات تشير إلى تراجع واضح فى  .أصحاب المهارات والخبرات من اليمنيين
وبدأت حرآة . حرآة الهجرة الخارجية عن التسعينات مع ملاحظة بعض الازدهار فيها فى نهایة التسعينات

 منذ منتصف الثمانينات عندما انخفض الرصيد الخارجى للعمالة المصریة فى فى التراجعالمصریة الهجرة
، ثم انخفض بشدة اثر أحداث الخليج الثانية ثم ارتفعت حرآة الهجرة بعض الشئ 1985الخارج لأول مرة فى 

 . خلال النصف الأخير من التسعينات
 
اجع واضح فيها آآلية من آليات استيعاب بدراسة ظاهرة الهجرة فى التسعينات نلاحظ وجود تربصفة عامة فو 

 :لمحلية، ویرجع السبب فى ذلك الىالعمالة ا
 
فلقد  آان لانحسار . واجهت دول الخليج مجموعة من التحدیات أثرت على امكانية استيعابها للعمالة الوافدة-أ

سارعت إثر ظروف حرب الفورة النفطية وتراجع أسعار البترول أثرا بالغا فى ظهور الهجرة العائدة والتى ت
الخليج الثانية و استكمال إقامة البنية الأساسية والمرافق العامة والمنشآت الصناعية والتجارة فى دول الخليج 
وعملية إحلال العاملة العربية بحيث أوضحت الإحصاءات الحدیثة أن العمال المهاجرون والعرب والذین 

افدین فى دول الخليج فى منتصف السبعينات انحصروا إلى من مجموع العمال الو% 70آانوا یشكلون نسبة 
  (Shah,2004).أقل من مجموع العمال الوافدین فى دول الخليج فى منتصف السبعينات

 إلى أدنى مستوى لها خلال عشرین 1998ومما لاشك فيه أن تراجع أسعار النفط فى شهرى نوفمبر ودیسمبر 
 هذه الدول مرة أخرى وأدى إلى إعادة تقييم وترتيب أولویات عاما أو ما یزید، قد دق ناقوس الخطر فى

الإنفاق الحكومى على البرامج والمشاریع فى جميع القطاعات للحد من الزیادة المتراآمة فى الدین الحكومى 
 .فى عجز الميزانيةه والحد من فرص التوظف

 
-1993خلال الفترة من % 2.5ى حوالى ولقد تراجع معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إل

وفى نفس الوقت الذى شهدت   .فى نهایة الثمانينات مما أثر على امكانات النمو والتشغيل% 9 مقارنة بـ1997
ولجأت معظم دول . تلك الدول تراجعا فى معدل النمو ارتفعت نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى

و % 3رجى لمواجهة العجز فى الميزانية وفى ميزان المدفوعات والذى تراوح بين الخليج إلى الاقتراض الخا
فى % 25-%20وترتب على آل هذه العوامل انخفاض الانفاق الاستثمارى من حوالى . 1996فى % 5

 مما أثر على حجم فرص ,فى النصف الأول من التسعينات% 100-%7النصف الأول من الثمانينات إلى 
 .(Khouri, 2004) فى هذه الدول و الطلب على العمالة المهاجرة العمل المتولدة

 
ولقد انعكست آل التغييرات السابقة على سوق العمل فى هذه الدول وعلى وجه الخصوص بالنسبة -ب

للاستخدام الحكومى والذى ضاقت فيه فرص العمل عن الأعداد المتزایدة من خریجى الجامعات وحملة 
، وظهرت فيه البطالة المقنعة نتيجة لضغط الإنفاق الحكومى والعمل على خفض المؤهلات فوق المتوسطة 

وأشارت بعض .ظهرت أیضا البطالة السافرة بين حملة الشهادات الجامعية فى هذه الدول و. بند الأجور فيه



 16

لبيانات فى المتوسط داخل هذه الدول ، فى حين لا تظهر ا% 14التقدیرات إلى ارتفاعها إلى معدلات تفوق الـ 
 ویرجع التدنى فى .للإمارات% 1فى الكویت، و% 1.6للبحرین، و% 5الرسمية لهذه الدول معدلات أآثر من 
 (ERF,2004)لسافرة من خلال البطالة المقنعةهذه الأرقام إلى اختفاء ظاهرة البطالة ا

 
لشاب للسكان فى هذه الدول وفى ظل الحجم النسبى الكبير للقوة العاملة بهذه الدول بسبب الترآيب العمرى ا-ج

وانخفاض الوزن النسبى لقوة العمل الوطنية إلى حجم العمالة الكلى، وعلى وجه الخصوص فى القطاع 
من قوة العمل الكلية فى الكویت والإمارات وقطر والبحرین والفائض من % 20الخاص ، حيث لاتزید عن 

ماهرة والحاصلين على تعليم  ثانوى فأآثر وفى العمالة فى فئات الكتبة والعمالة غير الماهرة ونصف ال
الدارسين فى مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، فإن معظم دول الخليج أخذت حاليا بتحدید نسب العمالة 

وقد بدأت السعودیة فى وضع . الوافدة إلى إجمالى العاملين بكل مشروع وتحدید حجم الوافدین من آل جنسية
، آما بدأت فى تنفيذ سياسة إحلال 1995انة بالأیدى العاملة الأجنبية فى منتصف عام ضوابط لترشيد الاستع

ولقد انعكست هذه السياسة على استقدام العمالة العربية، فعلى سبيل المثال . العمالة الوطنية محل الأجنبية
 العربية ترتب على عدم إصدار تأشيرات عمل للمصریين وانخفاض عدد المصریين العاملين بالمملكة

ویرجع  . 1997 ألف مصرى بنهایة عام 669.534 إلى 1995 ألف عامل مصرى عام 900السعودیة من 
 وإحلال العمالة السعودیة محل العمالة 1995السبب فى ذلك إلى ترشيد الاستعانة بالعمالة الأجنبية منذ عام 

ح بتجدید إقامة من یشغلها من الأجانب الوافدة وتحدید بعض المهن التى یقتصر شغلها على السعودیين ولا یسم
بالإضافة تعرض آثير من المؤسسات التى تعمل بالمملكة لأزمات اقتصادیة وتوقف أعمالها فى مجال التشييد 

 فى تنفيذ الخطة القومية لإعادة هيكلة 1995آذلك بدأت الحكومة الكویتية منذ عام . والبناء والمقولات
لى ألا یزید عدد الأجانب فى الكویت وهو ما سيؤدى إلى تناقص مستوى الترآيب السكانى وذلك بالعمل ع

وتعمل الحكومة القطریة أیضا على اتباع سياسة تقطير الوظائف فى إطار . آالجالية المصریةةجاليات عدید
بما ولقد بدأ بالفعل تقليص أعداد العمالة الوافدة فى آافة الوزارات والمصالح الحكومية . الإصلاح الاقتصادى

آما تتبع الحد من تعيينات العمالة الوافدة فى معظم الوظائف الإداریة والإشرافية عملا على % 10نسبته 
 استيعاب العمالة القطریة 

 
ومن اهم تلك العوامل حرب . تلعب العوامل السياسية دورا هاما فى تحدید انتقالات العمالة او الحد منها  -ح

ر الماهرة الى يت العمالة غلا على انتقالات العمالة الى الخليج فى المنطقة وانتقالخليج الاولى والثانية وتأثيره
اسرائيل والتى تأثرت بتدهور الاوضاع الامنية وزیادة الحواجز و العوائق امام حرآة العمالة الفلسطينية منذ 

م بالعمالة القادمة من  مما اثر علي تدفق العمالة الفلسطينية الي اسرائيل والاستعاضة عنه،قيام الانتفاضة
 ومن ثم ازدادت مشكلة البطالة داخل غزة والضفة الغربية. روسيا وشرق اوروبا من خلال برامج التدریب

يد حرآة العمالة يتقتم و. 2000وتفرض اسرائيل حصارا اقتصادیا علي الاراضى الفلسطينية منذ  فى
 الوصول الي اراضيهم ومنع وصول المواد الخام   ومنع الفلاحين من،الفلسطينية وتدمير الاراضي الزراعية

 الف عاطل في یونيو 170 مما ادي الي زیادة عدد العاطلين من ،والمدخلات اللازمة الي المصانع الفلسطينية
في % 39،7الي  % 8،8، وارتفع معدل البطالة من 2000 الف عاملا في الربع الاخير من 316 الي 2000
 بالاضافة الي عشرات ، الف فلسطيني وظائفهم داخل اسرائيل130فقد حوالي ومن ناحية اخري فقد . 2000

ولقد وصل وضع سوق العمل الفلسطيني الي اسوأ . الالاف الذین فقدوا وظائفهم داخل الاراضي الفلسطينية
  . 1967حالاته منذ بدایة الاحتلال الاسرائيلي في 

 
منافسة قویة من جانب العمالة الاسيویة منذ الثمانينات حيث  توسعت المشاریع العمالة العربية اجهت لقد وو-د

فى الدول الخليجية فى  استقدام المقاولات الكوریة أو الباآستانية التى " المفتاح فى اليد" التى تتبع أسلوب 
ة، تكلفتهم  تجلب معها عمالا لأجل محدد، ینتهى مع انتهاء المشروع، فيقيمون فى تجمعات سكنية معزول
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ولقد شملت هذه الهجرة أیضا عمال الخدمات و الخادمات من تایلاند والفلبين وسریلانكا . الاقتصادیة محددة
 .وبنجلادش والهند وباآستان والتى اعتمد عليهم اعتمادا آاملا فى هذا المجال بدون منافسة من الدول العربية

قع العودة من العمالة العربية، فإلى جانب عودة العمال وجاءت أحداث الخليج فى بدایة التسعينات لتزید و
 ألف مواطن من الكویت، واستقبل اليمن 300المصریين بأعداد آبيرة من العراق، وفد على الأردن حوالى 

 ألفا من المهاجرین العائدین، نصفهم من المملكة العربية السعودیة وارتفعت معدلات البطالة فى 830حوالى 
 .درة للعمالة وعلى وجه الخصوص  الأردن واليمن ومصر إلى مستویات آبيرةآل الدول المص

 
 لانتقالات العمالة والمتمثلة فى اما بالنسبة للدول المرسلة للعمالة فبصفة عامة یمكن القول أن الآثار السلبية

ية فى القطاعات نقص العمالة الماهرة فى أسواق العمل المحلية إثر الهجرة ، وما أدى إليه من خفض الانتاج
التى هاجر منها العمال وارتفاع مستویات الأجور فى تلك القطاعات والضغوط التضخمية المترتبة على زیادة 
تحویلات العمالة المهاجرة واتجاه الإنفاق لهذه التحویلات إلى مجال العقارات فى الشقق السكنية وليس فى 

 لهجرة العمالة فى هذه الدول والتى تمثلت فى الحد من مجال مشاریع الاقتصادیة  فاقت الآثار الإیجابية 
 (Mghari,2004).ارتفاع معدل البطالة والحصول على مصدر للعمالة الأجنبية

أما الآثار السالبة للعودة سواء الاختياریة فى منتصف الثمانينات أو القسریة إبان حرب الخليج الثانية، فلقد 
ية عدید تفاقمت مع التطورات الاقتصادیة المعاصرة التى یعيشها أدت إلى عدة مشاآل اقتصادیة واجتماع

الوطن العربى وفى النهایة لم تؤدى حرآة هجرة العمالة الى تحسن للأوضاع الاقتصادیة للدول المرسلة 
للعمالة على المستوى الكلى وان آانت ساهمت فى رفع مستوى المعيشة على المستوى الفردى وتحقيق نوع 

 .(Nassar,et al 2003)التكامل الاقتصادى العربى غير مخطط من 
 

وعلى الرغم مما سبق فلقد أصبحت تحویلات المهاجرین عاملا مؤثرا فى الاقتصاد الكلى لبلدان الإرسال 
 ما قيمته 1994-75فقد بلغت تحویلات المهاجرین العرب إلى بلدانهم خلال الفترة . والاستقبال على السواء

 حين أن المجموع التراآمي لعمليات ثمانية صنادیق تنمية عربية خلال نفس الفترة آان فى.  بليون دولار146
من قيمة % 54.8 بليون ومثلت قيمة هذه التحویلات أهمية آبيرة بالنسبة للواردات إذا بلغت فى أقصاها 23.9

للبلدان وآذا الأمر بالنسبة . من واردات المغرب% 41.2من واردات مصر و% 68.5واردات الأردن و
آما أن )1994 بليون دولار عام  8.2بلغت قيمة التحویلات للهند وباآستان وسيریلانكا وبنجلادیش ( الآسيویة

 1994-91حجم هذه التحویلات أصبح مهما لبلدان الاستقبال العربية إذا تراوحت قيمتها خاصة خلال الفترة 
 ).2003فارس، . ( بليون دولار سنویا18.5 و16ما بين 
 التحویلات من أهم الآثار الاقتصادیة لهجرة العمالة  فى آافة الدول المرسلة للعمالة، ولقد بلغت نسبة وتعد

ثم بدأت فى %) 32.25( فى الاردن 1976تحویلات العاملين إلى الناتج المحلى الإجمالى أقصاها فى عام 
اثر % 29.28 إلى 1981، ثم ارتفعت مرة أخرى فى عام %24، حيث بلغت 1980التراجع حتى عام 

، إلا أنها تراجعت بشدة مع %)31.67 (1984الارتفاع الثانى فى سعر البترول وبلغت اقصاها فى عام 
% 23 ومن 1987ظهور الاثر الرآودى فى الدول الخليجية اثر انخفاض أسعار البترول بحيث وصلت فى 

فى % 20 وبلغ معدلها فقط%) 18.83 (1988فى % 19.7 إلى 1981إلى الناتج القومى الإجمالى فى 
 )2003نصار(1999

 
 ق العمل فى ظل الهبة الدیمجرافيةالهجرة آحل للوافدین على سو :المرحلة الثالثة

 :)جرافية والهجرةیمالعلاقة بين الهبة الد(
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ومع ارتفاع اسعار البترول وتحسن الظروف الاقتصادیة للدول الخليجية مع ازدیاد معدلات الهجرة  الى 
وروبية وامریكا وآندا اصبحت الهجرة احد المجالات المفتوحة لاستيعاب الزیادة فى الداخلين فى دول الا

 .القوة العاملة مع التغيرات فى الترآيب العمرى
، فإن البلاد العربية الخليجية الآن فى محاولة لإیجاد توازن أفضل بين السكان  حاليابصفة عامةالا انه 

دهم وتغير تكوینهم، فالصناعات القائمة حاليا فى هذه المنطقة وخصوصا والوافدین من حيث انخفاض عد
البتروآيميائية، تتميز بكثافة رأسمالية مرتفعة ولا تحتاج إلى نفس الحجم من العمالة آالصناعات التشييدیة 

من استخدام أثناء الثورة النفطية، وذلك بالإضافة إلى استخدام التقنيات الحدیثة فى قطاع الخدمات والتى تحد 
اللجنة الاقتصادیة والاجتماعية (العمالة وانتشار العمالة الآسيویة فى آثير من المجالات آأعمال الصيانة 

وعلى الرغم من ان النفط لم یكن هو المولد الوحيد للهجرة فلقد حددت عوائده . )2004/2005لغربى اسيا، 
ادات الكبيرة فى اسعار النفط فى السنوات یع الزومما لا شك به ان هناك طفرة فى الهجرة م.آثافة الهجرة

هذه اصبحت اآثر انتقائية لاتجاه    العربيةالبلدان فرص الهجرة إلى ان الا انه من الجدیر الذآر . الاخيرة
ید الحاجة إلى ا الاقتصادیات الجدیدة فى ميادین الاتصالات والمعلومات من سمات العولمة وتزإلىالبلدان 

 ولقد اتبعت (Mghari,2004).فى الدول العربية ویتم استجلابها من الخارج تتوفر مالاوغالبا مهارات رفيعة  
دول شمال البحر الابيض المتوسط والولایات المتحدة وآندا سياسية الانتقائية فى اختيار المهاجرین من 

 .الدول العربية وغيرها مما یؤثر على فرص الهجرة الى تلك الدول ایضا
 

 الهجرة دون مغادرة البلدان الأشكال ومن هذه ، للهجرةمتميزة أشكال جدیدة ظهورالى  ادتلعولمة آذلك فان ا
 والحياة فى العمل حيث تعمد بعض الشرآات إلى استخدام قوة عاملة محلية فى مناخ یحاآى مناخ الأصلية

ن ناحية أخرى فإن تعاظم وم. الهندتعتمد فى ذلك على وسائل الاتصال آما هو الحال فى  و.بلدان الاستقبال
 یتسع لجميع البلدان التى تنشط يا متميزا یأخذ طابعا ثقافالعاملين فئة من جعلعددة الجنسية تدور الشرآات الم
 آما أن تنقلهم ، هؤلاء العاملون لنظم مختلفة وینفصلون تدریجيا عن مجتمعاتهمویخضع .فيها تلك الشرآات

 الهجرة یكون دور هذه الشرآات المتعددة الجنسية فى وقد .نين الهجرة شرآاتهم وليس قواه البلدان تحددبين
 نتيجة لظاهرة عولمة الدول العربية  فى بعض البلدان العربية أآبر من دورها فى مناطق العالم الأخرى

وتعد المنطقة العربية منطقة خصبة  . النفطنتاجة التجارة والنقل والتمویل واوسيطرة تلك الشرآات على حرآ
 .التجارة العالمية   منظمةإطارفى للهجرة المصاحبة لتجارة الخدمات 

 یصبح و. بتجارة الخدماتة لشرآات مرتبط خبراءالن ويفنيالشرآات وال وآلاء منوذلك نتيجة لوجود العدید 
 الهجرة المحلية وتحكمهم أطر أخرى خارج نطاق حكومات بلدان الاستقبال قوانين اطارهؤلاء خارج 

 .ونظمها
 

وعلى الرغم من تحسن الظروف الاقتصادیة لدول الخليج وزیادة اسعار البترول والطفرة فى تيارات الهجرة 
 لا يمكن التعويل عليها الا فى ظل سياسات خصائصها يجعلناتيارات الهجرة و التغيرات الحدیثة فىالا ان 

 رافيةسات تعظيم الاستفادة من الهبة الديمجاواعدة لسوق العمل مع الاخذ سي
 

لاحتياجات السوق  القوة العاملة لوتهيئة السياسات الازمة لتعظيم الاستفادة من الهبة الديمجرافية: ساساد
 المحلى والخارجى

 
یخدم الطلب فى الداخل والخارج  وتحقيق سوق عمل مرنلامكانية الاستفادة العظمى من الهبة الدیمجرافية 

 :فانه یجب الاخذ بالسياسات التالية
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) Bloom& : "لديموجرافيةاالهبة"سياسات للإسراع بالتحول الديموجرافي، والوصول إلى فترة  -1
Canning,1999) 

 
 ةيسياسات الصحال -أ-1

 إذ تؤدي هذه الخدمات ,لخدمات الصحية الوقائية والأساسيةة على آلٍ من ايسياسات الصحالینبغي أن ترآز 
 :موجرافي من خلالدوراً مهماً في الإسراع بعملية التحول الدی

وهو ما یحفز الآباء على إنجاب عدد أقل من الأطفال، . خفض احتمالات وفيات الأطفال 
 .یستثمرون فيهم قدر أآبر من الموارد

ویقرر . توفير خدمات الصحة الإنجابية، التي تساعد الآباء على تكوین أسر أصغر حجماً 
حالي في تحسين خدمات الصحة الإنجابية یمكنه  أن الاستثمار ال2004تقریر السكان في العالم لعام 

 .(UNFPA, 2004)أن یسرع بالوصول إلى الهبة الدیموجرافية 
 
 :سياسات التعليم-ب-1

 ویعد محو الامية ورفع معدلات القراءة والكتابة من ،یلعب التعليم دورا أساسيا في توفير فرص عمل أفضل 
ي التعليم الثانوي تظهر الحاجة الي تقدیم التكنولوجيا اهم الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك ، وعلي مستو

وتعاني الدول .  آما یجب ربط البرامج التدریبية المختلفة باحتياجات سوق العمل .المتطورة والمهارات العالية
العربية من معدلات مرتفعة للبطالة، وبالرغم من ظهور العدید من القطاعات الواعدة التي قد تعد مصدرا 

 الا ان العدید من المسوح ،التمویل والتأمينات والفنادق والسياحة والاتصالات: لتشغيل مثلآبيرا ل
 في الدول العربية تشير الي النقص الشدید في المهارات التي تحتاجها هذه القطاعات بين والإحصاءات

ریبية لإآساب والتدومن ثم تبرز اهمية التنسيق بين السياسات التعليمية . العاطلين في سوق العمل العربي
، )عائد خاص مرتفع، وعائد اجتماعي منخفض(ونلاحظ تناقص العائد للتعليم الجامعي . الشباب هذه المهارات

مما یشير الي ان الانفاق في الدول العربية ینحاز الي القلة الغنية علي حساب الاغلبية التي تعاني من الامية او 
وجدیر بالذآر ان الاستثمارات في .  یكون هناك طلب موازي عليهاتظل محصورة في التعليم الثانوي دون ان

الدول العربية في قطاع التعليم تحتاج الي مراجعة بحيث یصبح المعيار هو الكيف والجودة وليس الكم، 
اجها سوق العمل الداخلي راحل یعانون من نقص شدید في المهارات والتي یحتمفالخریجين من مختلف ال

 وهذا یتطلب بدوره اعادة ،ني قطاع التعليم من نقص في المدخلات المالية والمادیة والبشریةویعا. والخارجي
توزیع الاستثمارات في قطاع التعليم، زیادة الموارد للتعليم العالي، تبني انماط جدیدة من التعليم مثل التعليم 

ك اوهن  .الإبداعية لدي الخریجينالمزدوج ،التعليم المرتبط بالسوق، بالاضافة الي رفع مهارات والقدرات 
 :العدید من التدخلات المطلوبة فى هذا المجال مثل

 
  :ربط المدرسة بسوق العمل: النظام المزدوج  - 

 و ینقسم التدریب المهني بين التدریب العام في المدرسة والتدریب .یربط النظام المزدوج بين التعليم والعمل
ویعد النظام المزدوج من أنجح الانظمة التعليمية التي تمكن . د ذلك المتخصص في الشرآة او المؤسسة بع

الطالب من الانتقال بسهولة من المدرسة الي سوق العمل  والتغلب علي مشكلة التعليم النظري او الانظمة 
شباب الي ویعد النموذج الالماني للتعليم المزدوج من انجح الامثلة، حيث تبلغ نسبة بطالة ال. التدریبية البالية

بطالة الكبار واحد الي واحد علي عكس الكثير من الدول التي تصل فيها معدلات البطالة بين الشباب من 
وتزداد أهمية مشارآة اصحاب العمل والشرآات . ضعف الي خمس مرات معدل البطالة بين الكبار 

هج التعليمية و احتياجات سوق واتحادات العمال في وضع المناهج  للمتدربين حتي یتحقق التناغم بين المنا
 تعمل  والتى وتثور العدید من التساؤلات حول مدي امكانية تكرار التجربة الالمانية في دول اخري. العمل 
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في اطار مؤسسي مختلف ، فبالرغم من أن مصر والعدید من الدول العربية قد حاولوا تطبيق نظام التعليم 
 .Nassar, 2003)  ا آبيرا نظرا للقيم الاجتماعية السائدةالمزدوج، الا ان التجربة لم تحقق نجاح

 
برامج تدریبية لتحقيق مرونة اآبر للعمالة لتكون اقدر علي التجاوب مع التغيرات التكنولوجية التي قد  -

  :تتطلب الانتقال بين القطاعات
 

ي في الدولة حيث یكون التدریب مرتبط بمستقبل النمو الاقتصاد :البرامج المرتبطة بالمشكلات •
اعمال التامين البنكي – الخدمات –التمویل : یكون التدریب في القطاعات والمهن الواعدة مثل : فمثلا

 .صغيرة الحجم
 التنسيق بين برامج التدریب و التشغيل أهمية تزداد  :برامج التشغيل بالتدريب والجامعات •

القطاعات  وجالس التدریبة الاقليميةوالسياسات التعليمية، بالإضافة الي أهمية التنسيق بين الم
مقدمي التدریب من اجل تقدیم البرامج التدریبية بما  والخدمية والاقتصادیة والمنتجة، اتحادات العمال

وهذا یتطلب بدوره القيام بتقدیرات حقيقية لطبيعة سوق العمل علي  .یتناسب مع حاجات سوق العمل
تقدیم برامج تدریبية لتغطية الاحتياجات ضرورة الي المستویات الإقليمية والمحلية، بالاضافة 

 تاحتياجاوسوف یؤدى  الارتباط بين . المستقبلية مثل التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الخدمية
  . الطلب علي التدریب ترشيدنوعية التدریب الى زیادةو سوق العمل

بنماذج تدریبية إبداعية، وهذا یتطلب یحتاج رفع الإنتاجية إلي القيام : التدريب المرتبط بالإنتاجية •
 . الملائم لتشجيع المكون الإبداعي والإنتاجي في التدریبيتوفير الإطار المؤسس

 التدریب القبول لإآسابویعد هذا أمرا هاما : خلق الروابط التدريبية مع التعليم الجامعى •
 .الاجتماعي 

لعولمة وزیادة دور القطاع الخاص  ففي ظل ا، المهنربرامج مرنة تسهل من عملية تغييتوفير  •
ير حریة حرآة العمالة وانتقالها بين القطاعات ي مرونة المناهج التدریبية من اجل تسأهميةتبرز 

 .المختلفة وإآسابهم المهارات المختلفة حسب وظائفهم
 ویكمن توفير هذا النوع من التدریب عن طریق خلق الروابط مع :تدريب التشغيل الذاتي •

 والإرشادالاهلية والمجالس التدریبية الاقليمية والبنوك المحلية من أجل تقدیم الائتمان الجمعيات 
ویجب تقدیم مفهوم التشغيل الذاتي في التعليم الابتدائي  .اللازم للمنظمين الشباب والخریجين

 .والثانوي لتحسين السياق الثقافي للتشغيل الذاتي في المنطقة العربية
 علي المؤسسات التدریبية أن تقدم إطارا جدیدا من المؤهلات ویتعين :فتدريب ما قبل التوظي •

 رفع بغرض فيه للداخليين الجدد بوفقا للمعایير التدریبية للصناعات وهذا النوع یكون التدری
ویجب ربط هذا النوع من التدریب بتحدید و تعریف المهارات الواجب توافرها  .آفاءات العاملين

 (Nassar,2003)ل للمتدربين من اجل خلق فرص العم
 
  :أة سياسات تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمر-ج-1

تشمل هذه السياسات، توفير مزید من فرص العمل، والقضاء على أي ممارسات تمييزیة لغير صالح النساء 
 الإناث في قوة وذلك بهدف زیادة قوة العمل المتاحة، من خلال زیادة معدل مساهمة. في التعليم أو التوظيف

آما یكون لهذه السياسات أثر مماثل لارتفاع المستوى التعليمي، من حيث أنها تؤدي إلى ارتفاع نفقة . العمل
 .الفرصة البدیلة لإنجاب طفل إضافي

 
 ذلك مازال هناك تحديات تمثلت سات الا انه على الرغم منام الدول العربية بهذه السيظولقد اهتمت مع

 )2005(، الأمم المتحدة)الاسكوا(تصادیة والاجتماعية لغربى آسيا اللجنة الاق(:في
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 الدراسة، بحيث تستجيب للتغيرات  التعليمية ومحتویاتالانظمةضرورة العمل على تحدیث  •
 .التكنولوجية والاقتصادیة السریعة التى یمر بها العالم

الكویت، قطر، ( قليلة السكان لتوسع الأفقي  للتعليم، حيث أنه استثناء البلدان الخليجيةلالحاجة  •
، فان الدول آثيقة السكان آمصر فى حاجة مستمرة الى زیادة مستمرة  فى )البحرین، الإمارات وعمان
ومما لاشك به فان تحدیات النمو .  وفى اعداد القائمين بالعملية التعليميةاالأبنية المدرسية وتجهيزاته

 التحدیات أمام التوسع الأفقى للتعليم فى دول عدیدة السكانى والتغيرات الدیمجرافية تعد أحد أهم
 .آالسعودیة وسوریا والأردن ومصر

فى الدول آثيفة السكان والتى قامت بسياسات إصلاح هيكلى عانى قطاع التعليم من سياسات خفض  •
/  معلمولقد تم ترجمة ذلك فى نسب متدینة لمؤشرات تقدیم الخدمة التعليمية حيث بلغت نسبة.الانفاق العام

وبالإضافة الى ذلك  . على المستوى العالمى1:15 فى لبنان على سبيل المثال فى حين أنها 1:9تلميذ 
من الانفاق العام فى % 82یعانى قطاع التعليم من اختلالات واضحة فى نمط الانفاق، فعلى سبيل المثال 

ومن أهم مظاهر التحدیات .جدیدةلبنان یستخدم لتغطية المهایا مما یترك موارد محدودة للاستثمارات ال
المالية الاختلال فى توزیع الانفاق التعليمى بين المرحلة الأساسية والمرحلة الجامعية وآذلك بين المناطق 
الحضریة والمناطق الریفية، حيث یتميز الانفاق على التعليم  بكونه متميزا لصالح المناطق الحضریة 

وعلى الرغم من ان مصر قد حققت  .لریفية والتعليم الأساسىوالتعليم الجامعى على حساب المناطق ا
، الا انه مع 2000فى % 66 الى 1960فى % 26تقدما واضحا فى معدلات إلحاق البنات فى التعليم من 

  99/2000– 95/96للانفاق العائلى على التعليم  خلال الفترة % 70ارتفاع تكلفة التعليم الأساسى بنسبة 
للتعلم الجامعى  آانت الفتاة  أول من تترك المدرسة عند ضيق % 18والثانوى وبـللتعليم % 19.6وبـ

 فيبين المصریين % 31.3  بحيث بلغت نسية الامية فى مصريجة للتقاليد المجتمعية السائدةالموارد نت
 . 2000 عام

 : فى معظم الدول العربيةسيادة التفاوتات بين الجنسين  •

والذآور فى منطقة دول الاسكوا على سبيل  في تعزیز المساواة بين الاناث التقدم الملحوظلى الرغم من عف
 سنة مازالت مرتفعة نسبيا بالنسبة للمرأة حيت بلغت نسبة الاناث 15فوق تالا ان معدلات الامية المثال 

في المناطق % 94.7بالمقارنة بـ % 75.9الاميات الى الذآور في المناطق الریفية في وجه بحري 
 .في حضر وجه قبلي في مصر% 86.18للاناث في ریف وجه قبلي مقابل % 50.85ة، الحضری

 
تات بين الإناث و الذآور في التعليم العالي، حيث نص وآذلك فإن الملحوظة الثانية تنصب على تزاید التفا

 10.5بية تبلغ  الى ان نسبة الفتيات في التعليم العالي في الدول العر2002تقریر التنمية الإنسانية العربية 
 للذآور في حين ان هذا التعليم یعد الرآيزة الاساسية للاندماج في الحياة العامة و قوة  العمل و 14.5مقابل 

 .عملية اتخاذ القرار
 بالعقود السابقة ةأما الملحوظة الثالثة تكمن في أنه على الرغم من ارتفاع نسبة المتعلمات تعليما عاليا بالمقارن

د من یعدال حيث لا یزال هنالك ،فجوة بين الجنسين في مجالي الاقتصاد والسياسةل هناك الا ان  ما زا
 مشارآة المرأة في  انخفاض  ومن اهم التحدیات التي یجب مضاعفة الجهود من أجل مواجهتها.التحدیات

عية لم ، حيث ان نسبة مشارآتهن في الوظائف ذات الاجر في الانشطة غير الزرا الانشطة غير الزراعية
 بالمئة في آل من الاردن وسوریا وفلسطين 21 و14، وتتراوح هذه النسبة بين 2001 بالمئة عام 21تتجاوز 
 )1 فى الملحق 2شكل ,4جدول ( بالمئة في اليمن7الى في حين انها تتدنى ومصر

ي سوق لفجوات بين الذآور والاناث في سوق العمل من حيت انخفاض نسبة مشارآة الاناث فویعكس ذلك ا
بالمقارنة بالذآور، تفاقم الفجوة بين الذآور والاناث بالنسبة للحالة العملية، ) أقصاها في مصر% 22(العمل 

حيث یتدنى نصيب المرأة النسبي في فئة أصحاب العمل ویرتفع نصيب المرأة النسبي في فئة العمل بدون أجر 
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د من المهن التي تقع في درجات منخفضة  وتنحصر النساء في عدد محد.  في آافة الانشطة الاقتصادیة
وأحيانا مرتفعة على السلم الوظيفي فأآثر من ثلث النساء العاملات في مصر یشتغلن في القطاع الزراعي و 

آذلك یوجد انحياز واضح في التوزیع المهني، فبعض ). الطب و الهندسة(والثلث الاخير في الاعمال المهنية 
وفي . ثل التمریض و الخدمة الاجتماعية و التدریس في آافة الدول محل الدراسةالمهن تسيطر عليها النساء م

المقابل یتضاءل نصيب النساء في الانتاج و التشييد و التصنيع بصفة عامة على الرغم من ان بعض 
مواعيد العمل و (الصناعات آصناعة الكيماویات و الإلكترونيات تم تأنيثها في مصر على سبيل المثال 

وتترآز النساء داخل القطاع الحكومي في المهن . للنساء مقارنة بتلك الظروف في القطاع الخاص) ازاتالاج
و ارتفاع نسبة العمالة النسائية في القطاع الخاص في السنوات .الكتابية و السكرتاریة، والتي اشبعت بالفعل

ویجب التأآيد على تدهور ظروف . الأخيرة ما هو الا زیادة انخراط النساء في القطاع الخاص غير الرسمي
العمل في القطاع غير الرسمي حيث لا توجد تأمينات او حقوق عمالية فضلا عن طول ساعات العمل وانعدام 

 .البيئة الصحيه
 ومن اهم صور التمييز النوعي في سوق العمل هو ارتفاع معدلات البطالة للإناث عن معدلات البطالة 

، وفي 1999بالنسبة للذآور في % 5.6 للإناث في مصر مقابل 2001ام في ع% 23.8للذآور حيث بلغت 
لبية العمالة من الاناث في الدول محل الدراسة اغو%. 12مقابل % 28الاردن تعدت معدلات البطالة للاناث 

آذلك .  في لبنان1996في % 8.5تحتل وظائف المراتب الدنيا، فنسبة الاناث في المناصب العليا لا تتعدى 
 .،آما نصت تقاریر آل من لبنان ومصر. وجود تفاوت من حيث الاجور بين الاناث و الذآورلوحظ

 
 الا ان  تعطي المرأة حقوقاً مساویة للرجل،الاسكوا في معظم بلدان  السائدةبالرغم من إن الدساتير والقوانين

 متواضعة، حيث لا تحتل المرأة الواقع غير ذلك فيما یتعلق بمشارآة المرأة في الحياة السياسية، التي لا زالت
 في افضل الاحوال العشرة  بالمئة من اجمالي المقاعد البرلمانية في بلدان الاسكوا ولا تتجاوز5سوى حوالي 

 من اجمالي المقاعد في 2.2آذلك فإن نسبة المقاعد التي تحتلها الإناث في المقاعد النيابية تصل الى . بالمئة
ي تحقيق هذا الهدف و آذلك مصر،  فعلى الرغم من أن المرأة تتمتع فيها بكافة آذلك اخفقت فلسطين ف. لبنان

الحقوق السياسية في الانتخابات و الترشيح، الا ان عضویتها في مجلس الشعب و الشورى  منخفضة للغایة، 
الا ان نسبة . 2001في % 1.2 الى 1990في % 10و نسبة مساهمتها في المجالس المحلية انخفضت من 

 )3شكل -5جدول  2000في % 23 الى 1988في % 1.7ن مرأة في المناصب الاداریة العليا ارتفعت مال
 
 (Bloom and Canning,1999):  "الهبة الديموجرافية" سياسات للاستفادة بـ -2

، وینبغي أن یهيئ "المدخرات"و " حجم قوة العمل"على زیادة آبيرة في " الهبة الدیموجرافية"تنطوي 
 المناخ الملائم من السياسات للاستفادة من هذه الزیادة في دفع النمو الاقتصادي دفعة آبيرة، الاقتصاد

للاستفادة من هذه الفرصة التي تُتاح لفترة زمنية محددة، ولكي لا تصبح الزیادة في حجم قوة العمل إلى عبء 
لى آلٍ من الاستقرار الاقتصادي متفاقم متمثلاً في ارتفاع معدلات البطالة، بما لها من انعكاسات سلبية ع

 .وآذلك الاجتماعي والسياسي
 

 :وتتمثل أهم السياسات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف في
 
 : سياسات توسيع سوق العمل، وزيادة مرونته-أ-2

یشهد حجم قوة العمل طفرة الكبيرة، خلال المرحلة الثالثة للتحول الدیموجرافي، مع وصول الزیادة الكبيرة 
وتتيح هذه الزیادة الكبيرة فرصة لدفع . ر السن في المرحلة الثانية إلى سن العمل في هذه المرحلةمن صغا

بل أنها على العكس . النمو الاقتصادي دفعة غير مسبوقة، ولكن هذه الزیادة بحد ذاتها غير آافية لتحقيق ذلك
البطالة، والفقر، وتدهور : قد تتحول إلى عبء ضخم على الاقتصاد یؤدي إلى تفاقم مشكلات من قبيل
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ویتطلب استغلال هذه الفرصة على توفير فرص عمل آافية لاستيعاب الزیادة في . الخ...مستویات المعيشة
ویتطلب توفير فرص عمل آافية لاستيعاب الزیادة في قوة العمل، إحداث تغيير في سياسات .قوة العمل

 :الاقتصاد الكلي، في اتجاه
 
صاص العرض الكبير من  لامتید من مرونة أسواق العمل الى قدرة الاقتصادتضيف السياسات التى تزو

عنى قدرة أصحاب الأعمال على التوسع والتعاقد بسرعة، وانتقال العمالة بين الوظائف مما یالعمالة والمرونة 
قوة آما انها تشير ایضا الى فدرة . وتخفيض الأجور استجابة لظروف السوقفى الداخل والخارج المختلفة 

العمل على تغيير برامج أعمالها بسرعة على أن یكون ذلك مصحوبا بتوفير شبكات الضمان للعمال غير 
 . المهرة والمتضررین اقتصادیا

 
 و . هو خلق طلب علي العمالة یمتص النسبة المتزایدة من الشبابالعربية التحدي الاساسي في المنطقة یعدو

ين يبطالة و هي سياسة التعال اساليب رئيسية للحد من ثلاثة  الحكومات العربية طبقتفي هذا الصدد 
یا أ فانو مع ذلك . التدریبتقدیم التمویل للمشروعات الصغيرة و متوسطة الحجم و توفير و تقدیم , الاجباري

 بالنسبة اما . تشغيل غير آاملادت إلى   فسياسات التعيين الاجباري  من هذه السياسات لم تثبت جدواه
 ,ERF)  حيث انها لم تصل للفئات المستهدفة بشكل فعالتنجح ایضا فلم التدریبالتمویل و توفير  لسياسات

2004) 
ضافة إلى لا النمو لتحقيق مستویات عالية من التشغيل والاجور بااهمية قد اآدت العدید من الدراسات علي و

 تبلغ افریقياطقة الشرق الاوسط و شمال  مرونة التشغيل بالنسبة للنمو في منفانذلك،  لووفقا .زیادة الانتاج
 .بنفس النسبة ؤدي إلى زیادة في اجمالي التشغيل تس مما یعنى ان زیادة النمو %1حوالي 

 
ینبغي ان یكون التشغيل هو حيث . آكلبطالة زیادة الطلب في الاقتصاد ال افضل الوسائل لمواجهه منو

  . مع دمجه بشكل ناجح مع مختلف السياساتاعيةالاجتمالمحور الاساسي لكل السياسات الاقتصادیة و
 

 الاطار الاوسع لسوق العمل آذلك فان السياسات الازمة لخلق سوق عمل آفء لابد وان تأخذ فى اعتبارها
 آالتعليم ثم العمل على دمج تلك السياسات مع تشغيل مع السياسات الاخريالدمج سياسات بحيث تعمل على 

 .سياسات الاستثمار والادخار
 

ولتقييم امكانيات الميزة الدیمجرافية لابد من اختبار القطاعات الاقتصادیة لتوفير عدد آافي من فرص العمل 
لذا تعد الزیادة المتوقعة لفئة السكان في سن العمل ذات أهمية . لكي تمتص الزیادة في حجم القوة العاملة

 : من خلال الخارجىأوخاصة للمنطقة سواء لسد احتياجات الطلب الداخلى 
 

وضع توليفة متكاملة من السياسات بعضها لتحقيق زیادة فرص العمل للداخلين فى سوق العمل  •
 .وبعضها لملائمة مهارات أفراد القوة العاملة لمتطلبات العولمة

ارتباط بين السياسات اللازمة لحل مشكلة البطالة على المستوى القومى فى الدول العربية  وبين  •
ة لحل مشكلة الاختناقات بين العرض والطلب فى أسواق العمل المحلية والعربية بغرض السياسات اللازم

 تحقيق التوازن المنشود بينهما
 وفى النهایة یجب وضع هذه السياسات بعد دراسة واقعية لوضع أسواق العمل العربية والاتجاهات  •

لوحدات الاقتصادیة لتلك التغيرات المستقبلية من خلال مسوح ميدانية لمعرفة اتجاهات الطلب واستجابة ا
 .بصورة دوریة
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خلق سوق مرن یستجيب لاحتياجات الاسواق لعلى جانب الطلب والعرض وفيما یلى تصور للسياسات 
 .:الداخلية والخارجية

 
 خلق فرص العمل :  الطلب جانب : السياسات المباشرة-1-أ-2
 
 :ستهدف التشغيل الكامل النمو الذي يتشجيعزيادة معدل النمو الاقتصادي و - 

 وصل الاجماليفي ظل معدل نمو للناتج المحلي % 3.5-2.5 العربي معدل نمو للتشغيل السنوي العالمحقق 
 المنطقةحتي یستطيع اقتصاد % 7 او %6هذا المعدل إلى یجب رفع  و . 1996-90 خلال الفترة %4إلى 

 . مواجهة مشكلة البطالة  من العربية 
ير من فرص ب یعني هذا خلق عدد آ. النمو ذات العمالة الكثيفة تشجيعاسات إلى اهمية  تشير معظم الدرو

، ) والبنوكالصناعات التصدیریة و قطاع التمویل:  والنمو السریع مثل بالحداثةالعمل في القطاعات التي تتسم 
ود في جنوب و هو المستوي المنخفض الموج%30 -%28  رفع معدلات الاستثمار لتصل إلىإلى بالإضافة

منع محاولة و  الاستثمارمن ناحية اخري یجب العمل علي زیادة معدلات الادخارو تحسين مناخ . اسياشرق 
 .2002 بليون دولار في عام 1 حوالي بلغهروب راس المال و الذي  

 
 :  زيادة قدرة القطاع الزراعي علي امتصاص العمالة -

ففي مصر مثلا . ي امتصاص العمالة في المنطقة العربية من الملاحظ انخفاض قدرة القطاع الزراعي عل
علي ،1998في  % 28في السبعينات الي % 40انخفض نصيب القطاع الزراعي من امتصاص العمالة من  

 والتي لعب فيها القطاع الزراعي دورا مهما في الحد ،عكس الوضع في دول اخري مثل الهند والصين مثلا
تحسين مساهمة القطاع الزراعي فى التشغيل في المنطقة العربية الي سياسات یحتاج  . من مشكلة البطالة 

 فعلي المدي القصير یتعين علي الدول العربية الاهتمام بتوفير المدخلات . قصيرة الاجل وطویلة الاجل
تدریب  تشجيع بنوك الائتمان علي تقدیم القروض اللازمة للمزارعين ، –والمواد الخام اللازمة لهذا القطاع 

سياسات الوتتمثل . المزارعين علي طرق الزراعة الحدیثة و تشجيعهم علي زراعة المحاصيل المربحة
الطویلة الأجل في زیادة الاستثمار في القطاع الزراعي والعمل علي استكمال البنية الأساسية وتقدیم الخدمات 

 .)2004نصار  (  في المناطق الریفيةةالاجتماعية اللازم
 
 : المشروعات الصغيرة  تشجيع -

نجحت العدید من الدول مثل الصين والهند و اندونيسيا في زیادة التشغيل وخلق مزید من فرص العمل عن 
ویحتاج تشجيع هذا . طریق الترآيز علي تنمية الصناعات التصدیریة الصغيرة ونشرها في المناطق الریفية 

يل وتبسيط الإجراءات اللازمة لبدء المشروع ، اصلاح تسه: النوع من المشروعات العدید من الخطوات منها 
الاطار التشریعي والمؤسسي الذي تعمل في اطاره المشروعات الصغيرة ، تشجيع الشباب علي القيام بمثل 
هذه المشروعات، وتوفير الائتمان اللازم والتدریب لرفع مهاراتهم وتبني السياسات النقدیة والمالية الملائمة 

 الصغيرة،انشاء بنك عربي للمعلومات یقوم بتوفير المعلومات اللازمة عن تلمشروعالتشجيع نمو ا
 انشاء بنك عربي یعمل علي خلق قنوات –الصناعات الصغيرة ویساعد علي توفير الفرص التسویقية لها 

 الاتصال بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال اتفاقيات تفضيلية والعقود من الباطن
.(Franchising – Subcontracting )  
 
  جلما يتسم من ارتفاع في مرونة التشغيل والنات) الأشغال العامة ( تنمية قطاع التشييد -

اتجهت العدید من الدول الي تقدیم برامج ضخمة للعمل العام من اجل مواجهة مشكلة البطالة، وبالرغم من ان 
 انها تساهم في تقدیم دعم ودخل للعاطلين وخاصة بالنسبة للدول  الا،هذه البرامج تكون محددة بفترة معينة
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ففي اندونيسيا علي سبيل المثال ، تم تبني مشروعات الأشغال  . التي لا یتوفر فيها نظام لإعانات البطالة
 حيث تم توجيه  هذه الطاقات الي مشروعات البنية الأساسية مثل بناء ،العامة لمواجهة البطالة بين الشباب

وتعاني الدول العربية من الكساد في قطاع التشييد ومن ثم فان برامج الأشغال . الجسور والصرف الصحي
وقد حدث تشبع في قطاع التشييد في المناطق الحضریة . العامة یمكن تطبيقها لخلق فرص عمل ولو مؤقتة

وبالرغم من ان هذا القطاع . ءعلي عكس المناطق الریفية التي مازالت تعاني من نقص في بناء التشييد والبنا
 .قد یساهم في امتصاص العمالة غير الماهرة  یكون ذلك علي أساس مؤقت یصعب تحویله الي تشغيل دائم

 
 : تنمية القطاع الخاص -

 ویتضمن ذلك .من الناتج والتشغيل في الدول العربية % 60-40یساهم القطاع الحكومي بما یتراوح بين 
 آبيرا من القطاع العام والذي یعاني افاق علي الخدمات الاجتماعية والذي یشكل جزءالإنفاق العسكري والإن
وإذا آان الانكماش الاقتصادى  السبب في البطالة  فان الدول العربية تحتاج إلي . من تضخم العمالة به 

. القطاع الخاصسياسات الاقتصاد الكلي لتشجيع النمو الاقتصادي وزیادة التشغيل وهنا تبرز أهمية تنمية  
ویمكن استخدام السياسات المالية والنقدیة  آحافز لتشجيع القطاع الخاص علي زیادة مساهمته في التشغيل 

، ”Debt for job swap“مقایضة الدیون بالوظائف : "ومن الحوافز المقترحة. وخفض معدلات تحول العمالة
عاملين وعادة ما تستخدم الحوافز المالية ودعم حيث یتم مقایضة الدیون بالالتزام بتشغيل عدد معين من ال

الأجور لتشجيع القطاع الخاص علي توظيف الشباب وتشجيع القطاع الخاص علي استخدام التكنولوجيا 
الحدیثة، مساندة القطاع الخاص في التوافق مع معایير التسویق العالمية، مساعدة الشرآات الصغيرة منهم في 

 اهمية هذه السياسات بالنسبة للدول المستوردة للعمالة وخاصة دول الخليج والتي وتزداد. أنشطتها التصدیریة
 .يةكثافة الرأسمالالیتسم بها القطاع الخاص ب

 
 :  تنمية القطاع غير الرسمي -
 .  وخاصة الشبابیتسم القطاع غير الرسمي في العدید من الدول العربية بنصيبه الكبير من امتصاص العمالةو

ومن . دي الكثيرون بضرورة تنمية مهارات العاملين فيه و توفير الحمایة والتأمينات الاجتماعية لهمومن ثم ینا
 التي یعمل هذا الأساسيةالممكن ان یتحقق ذلك عن طریق سياسات طویلة الاجل تتمثل في تحسين البنية 

والصحية والتأمينية للعاملين القطاع في سياقها وسياسات متوسطة الاجل تتمثل في تقدیم الحمایة الاجتماعية 
 –واخيرا العمل علي جمع البيانات والمعلومات اللازمة حول حجم هذا القطاع . في القطاع غير الرسمي

 . من اجل تقدیم الدعم المناسبوذلك سماته وسمات العاملين به سواء السمات المهنية و التعليمية و الشخصية 
 
 :(Openness)لمي  انفتاح الاقتصاد على الاقتصاد العا-

یُتوقع أن یؤدي تحریر التجارة إلى توليد فرص عمل من خلال حفز الصادرات، آما حدث في اقتصادیات 
فزیادة الصادرات، تعني زیادة الطلب على الناتج المحلي من السلع والخدمات، ومن ثم زیادة . شرق آسيا

، التباین في النمو خلال الفترة )في على النمو وقد أرجعت دراسة لأثر التحول الدیموجرا. الطلب على العمالة
بين اقتصادیات أمریكا اللاتينية واقتصادیات شرق آسيا، إلى أن المجموعة الأولى لم تكن ) 1965-1990(

وقدرت الدراسة أنه لو .اقتصادیاتها منفتحة على الاقتصاد العالمي آالمجموعة الثانية؛ مُقاسة باستخدام مؤشر 
أمریكا اللاتينية منفتحة على الاقتصاد العالمي آاقتصادیات شرق آسيا، لارتفع نصيب الفرد آانت اقتصادیات 

 دولار، ومن ثم فإن مقایيس انتشار 2950 دولار بدلاً من المستوى المنخفض المحقق 4000من الدخل إلى 
 .الفقر آانت ستكون أقل بكثير

ات رؤوس الأموال الدولية، وذلك من خلال تبني وتحتاج الاقتصادیات العربية إلى استقطاب مزید من تدفق
وتشمل هذه الإجراءات، . إجراءات تدعم ثقة المستثمرین في آلٍ من السياسات والمؤسسات الاقتصادیة
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إجراءات في جانب الدین العام المحلي والخارجي، وأخرى في جانب المؤسسات المالية، وإجراءات تتعلق 
 . بدعم معایير الحكم الجيد

 عام، فإن السياسات التي تسهل إعادة توزیع الموارد دولياً، من خلال تحریر حرآة السلع، ورأس وبشكل
المال، والعمالة بين دول العالم، تلعب دور مهم في الاستفادة من الهبة الدیموجرافية، في مجموعة الدول التي 

 هذه الفترة، في تلك الدول التي مرت ، وبالتكيف مع انتهاء"فترة الهبة الدیموجرافية"تمر بالمرحلة الثالثة 
 (Nassar,et al. 2005).بالفعل بهذه المرحلة، وانتقلت إلى المرحلة الرابعة

 
 سياسات لتعبئة المدخرات وحفز الاستثمار-

یرتبط التغير في الهيكل العمري خلال المرحلة الثالثة، بارتفاع الميل للادخار، ویتيح فرصة لتحقيق زیادة 
دخرات، یمكن توجيهها لتمویل زیادة آبيرة في الاستثمارات، والتي تولد بدورها مزید من فرص آبيرة في الم

 .العمل
وتبرز أهمية وجود سياسات ملائمة لتعبئة المدخرات، وحفز الاستثمار بالمقارنة بين تجربتين متمایزتين؛ هما 

تجربة اقتصادیات شرق آسيا، آانت ففي . تجربة اقتصادیات شرق آسيا وتجربة اقتصادیات أمریكا اللاتينية
في المقابل، فإن اقتصادیات شرق آسيا لم تنجح في تعبئة . المدخرات الخاصة أحد أهم مصادر تمویل النمو

 .ولم تكن المدخرات المحدودة المتاحة آافية لحفز مزید من الاستثمارات. قدر آبير من المدخرات
 :إصلاحات في  بئة المدخرات وحفز الاستثمارفي تع" الهبة الدیموجرافية"ویستلزم استغلال 

إذ أن المدخرات تتجه . السياسات الاقتصادیة الكلية؛ التي ینبغي أن توفر الاستقرار في الأسعار 
آما یكون من الضروري وجود تغييرات تشریعية لحمایة . على الزیادة آلما آان معدل التضخم أقل

 .المنافسة؛ لجذب الاستثمارات
الية؛ إصلاحات المؤسسات المالية ضروریة لتؤدي دوراً أفضل في الاقتصادیات المؤسسات الم 

وتحتاج هذه . النامية، من خلال استهداف الأسر منخفضة الدخل، لتشجيعهم على الادخار والاستثمار
المؤسسات لدعم معایير الحكم الجيد في عملها، حتى تكون أآثر قدرة على جذب المدخرین، ودفع 

، لتعبئة المدخرات "الهبة الدیموجرافية"قد أهدرت آثير من الدول الفرصة التي تتيحها و. الاستثمار
وحفز الاستثمار، نتيجة عدم تحقق معایير الحكم الجيد في عمل المؤسسات المالية أو نتيجة السياسات 

 .(Nassar, et al 2005). التي أدت إلى استثمارات غير منتجة
 
  لعرضربط الطلب و اسياسات ل-2-أ-2
 
 ظيفية والمشورة ال-

ففي آثير من الدول العربية و نظرا ,  لمساعدة الشباب علي ایجاد فرص العمل المشورة تزداد اهمية تقدیم 
لهذا النوع و تبرز الحاجة . لك الشباب فرص الاختيار الحقيقي یبن الخيارات المتاحةیمتلنقص المعلومات لا 

 سوق العمل من خلال الخدمات العامة بمتطلبات النظام التعليمي  توجية  في من الخدمات لربط مخرجات 
 .للتوظيف

 
 لخدمات العامة للتوظيفا-

ين في الدول العربية عن طریق الواسطة و المعرفة الشخصية او عن طریق التعيين المباشر يعادة ما یتم التع
 المعرفة الشخصية التي تمكنة من ایجاد  من الشباب الفقير لا یملك الواسطة اوالعدید و لكن بما ان . للشرآات

 و انما ، فان دور الخدمات العامة للتوظيف لا یقتصر فقط علي تقدیم الدعم المالي للعاطلين.الوظيفة المناسبة
یجب ان یمتد ایضا ليشمل مساعدة الشباب علي ایجاد فرص العمل المناسبة من خلال عقد معرض یلتقي فيها 

  ”Job matching function “تسمي الوظيفة الشباب و اصحاب العمل و 
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مرحلة المجتمع –" الهبة الديموجرافية" سياسات إعداد الاقتصاد للمرحلة الرابعة، بعد انتهاء فترة -3-أ-2
 (Navaneethan,2002)   المسن

 
عمریة الصغيرة تنتهي بوصول الزیادة الكبيرة في الفئة ال. لفترة محدودة من الزمن" الهبة الدیموجرافية"تُتاح 

. التي تحققت في المرحلة الثانية، ودخلت سوق العمل في المرحلة الثالثة، إلى سن التقاعد في المرحلة الرابعة
ویفرض المجتمع المسن، الذي ترتفع فيه نسبة آبار السن، تحدیات ینبغي أن یستعد لها الاقتصاد، من خلال 

 :السياسات المناسبة، وتشمل
 

 :عتبر رفع سن التقاعد أمر ضروري في ضوء طبيعة المرحلة الرابعة، حيثی: رفع سن التقاعد -
یظهر قصور في عرض العمل، بعد بلوغ الوفرة الكبيرة التي دخلت سوق العمل في المرحلة  

 .الثالثة، سن التقاعد
إذ یُتوقع أن یعيشوا . یُتوقع أن یعيش هؤلاء الذین بلغوا سن التقاعد حياة أطول، بصحة جيدة 
وهم بهذا یمكن أن یستمروا فترة .  عاماً أخرى بعد سن الخامسة والستين15ض الدول في بع

 .أطول في العمل
بلوغ عدد آبير سن التقاعد، وتوقع أن یستمروا في الحصول على معاشات لفترة طویلة،  

یمثل تكلفة آبيرة للاقتصاد، في صورة زیادة ضخمة مستمرة في قيمة المعاشات المدفوعة 
 .نللمتقاعدی

 
تشهد قيمة المعاشات زیادة آبيرة للغایة، مع بلوغ الزیادة الكبيرة في قوة العمل : إصلاح نظام المعاشات -

 دفع المعاش لفترة ارستمر في مستحقي المعاش؛ والزیادة الكبيرةلفي المرحلة الثالثة سن التقاعد، نتيجة 
غي للاقتصاد الذي یواجه مثل هذا التحدي، وینب .أطول من الزمن، مع ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد

 خلال إلى نظام المعاشات الممول pay as you goأن ینتقل من نظام المعاشات القائم على الدفعات بالتقسيط 
 .fully funded pensionsبالكامل 

ات التي یعتمد النظام الأول في الواقع على تمویل المعاشات التي تُدفع حالياً للمستحقين، من الاشتراآ
ویمكن لهذا النظام أن یعمل بكفاءة إذا ما آان هناك عدد آبير من العاملين . یدفعها العاملين المشترآين

المرحلة "إلا أن هذا النظام یصعب أن یستمر في المجتمع المسن . یدعمون عدد قليل من المتقاعدین
. ر والسریع في عدد مستحقي المعاش، حيث یتجه عدد العاملين للتناقص في مقابل التزاید الكبي"الرابعة

وهو ما . وهو الأمر الذي سيؤدي لا محالة إما إلى خفض المعاشات أو زیادة الاشتراآات أو آليهما معاً
لذا فإن . سيهدد استمرار هذا النظام، إذ أن آلا الحليِّن صعب تنفيذه اجتماعياً وسياسياً، ویصعب استمراره

جة ملحة لتطویر هذا النظام، ولتطویر أنظمتها المالية لتعد الاقتصاد لهذه الاقتصادیات النامية تكون في حا
 .(Bloom & Malaney,1999)التحولات

 
ة تغيير سياسات ویستلزم في هذه الحال: توفير الخدمات الصحية، والاجتماعية التي يحتاجها آبار السن-

. دةً من غير الأمراض المعدیةالترآيز على الأمراض السائدة، والتي تكون عاالقطاع الصحي نحو 
زیادة الموارد المخصصة لقطاع الخدمات الصحية، لأن إنفاق تبط هذه الأمراض بالتقدم في السن ووتر

 . الفرد المسن على الصحة یكون أعلى من المتوسط العام لإنفاق الفرد على الصحة
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استثمار مزید من الموارد في یُضاف إلى الحاجة لزیادة الاستثمار في الخدمات الصحية، الحاجة إلى 
وذلك لضمان توفير الخدمات الاجتماعية . الخدمات الاجتماعية، التي تُعد ضروریة للمجتمع المسن

 .(UNFPA, 2002)الضروریة، لهذه الفئة المتزایدة آنسبة من السكان 
 

 : لتحقيق سوق عمل عربى موحدةاللازم السياسات المؤسسية-سابعا
 

 فانه توجد ضرورة فى الاخذ بسياسات مؤسسية  لدعم سوق عمل عربى مرن یستجيب وبالاضافة الى ماسبق
 (Nassar,2003)لاحتياجات السوق المحلى والاقليمى من خلال تنمية المهارات

 
  ( Strategic Vision)-:سات سوق العملاسيتعلقة بلمرؤية استراتيجية للترتيبات ا:أ-4
ب أن تكون مقترنة باستراتيجية طویلة الاجل تعكس وجهات نظر  یجاستراتيجية سوق العملأن ذلك عني یو

بالاضافة للحكومة وممثلي أصحاب العمل والعمال والوزارات المختلفة من خلال شكل متفق عليه للاصلاح 
 لدى مسئولي التدریب والتعليم من خلال منظور طویل سوق العمل رؤیة استراتيجية لالى ضرورة تواجد
ني على فهم ودرایة بكافة التقاليد الاجتماعية والتي تؤثر على مدى تقبل أفراد المجتمع الامد وأن یكون مب

 .للانواع المختلفة من التعليم
 
 )(Good Governance of Education &Training :ادارة شئون التعليم والتدريب:ب-4

وذلك بغرض الانصياع . مباشران ادارة التعليم والتدریب یعتبر جزء من مهام الدولة بصورة مباشرة أو غير
 :القانون وفرض حقوق الملكية وفرض حوافز لدعم جودة العملية التعليمية، ویتطلب ما سبق الى

 
 والتي تعتمد على التدفق الحر للمعلومات بين آافة العمليات والمؤسسات وأن تصبح تلك :الشفافية *

 والثانویة للتعرف على الأوليةر المعلومات  مع العمل على توفيعليهاالمعلومات سهلة المنال للهيمنة 
 ىمدى ونمط الخلل في سوق العمل المصر

 .بين آل الهيئات العاملة في سوق العمل: لاجماعا *
                 .   مكان العمللضمان أن آل فرد له فرصة تحسين وظيفته آي یضمن الاستقرار والعدالة في :العدالة *
الكاملة من   تتمكن آافة المؤسسات العاملة في سوق العمل من الاستفادة لكي :الفاعلية والكفاءة *

 .المصادر أو الموارد لتنمية الموارد البشریة
 

ومن الواضح وجود علاقة متداخلة بين هذه العوامل، فالمعلومات المتاحة تعني الشفافية وصنع قرار فعال 
 وبة لصنع قرار فعال وأیضاً لشرعية هذه القرارات ومشارآة أوسع تساهم في آلا من تبادل المعلومات المطل

 
 ووضع  فى القطاعات الحديثة العربيةتحسين قاعدة البيانات الخاصة بالمهارات المطلوبة للعمالة-ج-4

  :تنبؤات بمدى استجابة القطاعات والمؤسسات المختلفة للتغييرات فى السوق المحلية والعربية والعالمية
 فإنه لا بد لنا أن نفكر فى الآلية المستمرة التى  والتى تتفق مع العولمة هارات الجدیدةوعند تناول موضوع الم

یتم من خلالها رصد هذه المهارات من البحوث واستيعابها وتطویر المناهج الدراسية على أساسها لنقلها إلى 
 .ناسبالدارسين فى أقصر وقت ممكن حتى یمكن مواجهة المنافسة العالمية فى التوقيت الم

وهكذا یجب ان یتم الاهتمام ببحوث الطلب على القوى العاملة من حيث التصميم، التحدیث والنشر، حيث 
لذلك تبدو أهمية اصدار موسوعة بيانات دوریة عن . تعتبر هذه المعلومات القاعدة الأساسية لسوق العمل

 .احتياجات القطاعات الاقتصادیة المختلفة من المهارات امرا هاما
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 ایضا الاهتمام بدراسات التنبؤات المستقبلية لاتجاهات السوق المحلى والعربى ومدى استجابة القطاعات یجب
 .المختلفة للمتغيرات فى السوق المحلية والعالمية

ولقد جعلت التكنولوجيا الحدیثة من السهل ارسال الوظائف للخارج طبقا للتدریب الهرمى  للتقسيم الجدید 
لاستفادة من الاتجاهات الجدیدة للتعاقد الخارجى والمصادر الخارجية للشرآات متعددة للعمل ، حيث یمكن ا

ویصبح لشفافية وسهولة انتقال المعلومات فى هذا الخصوص . الجنسية عند النهایة المنخفضة لدائرة الانتاج
 .دورا هاما لنشر المعلومات عن تلك الوظائف

 
 ت التوحيد القياسي للمهارا-د-4

ز اهمية انشاء برنامج عربي للتدریب المهني و یتم ذلك من خلال خطوات عدیدة انشاء وهنا تبر •
و یضمن هذا , نظام عربي لتوحيد المقایيس و المعایير الخاصة بالمهارات في القطاعات المختلفة

 .النظام اعطاء شهادات بهذه المهارات وفقا للمعایير العالمية
ق  العمل العربي و خلق مناهج تعكس روى و عمل خریطة بالمهارات المتوفرة في سو •

 . احتياجات سوق العمل العربي و العالمي
 Skill) وتحدید المهارات المرتبطة بها (Unit competence)تحدید تقسيم لوحدات التنافسية  •

Standard)  باستخدام التحليل الوظيفي لتحليل الانشطة . 
التقنيه والتي تؤثر علي الاداء وعقد مقارنات بينهم وتحدید معایير المهارات والعوامل غير الفنية  •

من ناحية و.  وفقا لتلك الموجودة في الدول المتقدمة،وترتيبهم والعمل علي تنمية هذه المعایير
فانه من المهم مشارآة المنظمات الممثلة للعمال واصحاب العمال في اللجان الوطنية , اخري

 . القياسي للشهاداتالمكلفة بتحدید مضمون وجودة و التوحيد
 للعمالة العربية في مختلف القطاعات لتحدید المعایير Functional mapرسم الخریطة الوظيفة  •

 الخاصة بهم والتي ستؤثر علي طبيعة ومضمون المناهج التعليمية والتدریبية الخاصة بكل قطاع
. 

 والسياحة والتنویع في الاتصالات والخدمات: زیادة نطاق التدریب ليشمل القطاعات الحدیثة مثل •
التدریب المحترف  و والمخطط  العمل المنظم،نوعية التدریب ليشمل التدریب علي الادارة

 .والفني والمالي
 .يم المستمر لمضمون التدریب لضمان توافقه مع احتياجات سوق العمل المحلي و العالمييالتق •
يتم تدریب الطلاب علي المسائل  اضافة مواد تتضمن التدریب العلمي إلى التعليم الاساسي ف •

  . المهارات التنظيمية و مختلف المهارات الكميةوالحسابية 
 

  التشريعات اللازمة-ه-4
ان التحریر التدریجى لسوق العمل من الشروط الهامة  لزیادة درجة مرونة هذا السوق فى إطار سوق تنافسى 

 مع وجود حقوق مناسبة للعمال في التفاوض، یترجم إلى الحق فى حریة تعيين العمال والاستغناء عنهم
وتعد تعویضات البطالة . وحقوق آاملة لنقابات العمال،وأساليب مساومة جماعية ومؤشرات مناسبة للتضخم

المكون الأساسى فى شبكة الضمان، وهذا یتطلب تغييرا رئيسيا فى آل من قوانين العمل وقوانين التأمينات 
 . ة مستویاتها ایضا تجاه ما یترتب على العولمة من اثار اجتماعية سالبة الاجتماعية بحيث تتحمل الدول

أما بالنسبة للدول المستقبلة للعمالة فان اعادة النظر فى النظم السائدة بها أصبح امرا ضروریا آما سبق ان 
 .اشرنا فى ظل المناداة بحقوق الانسان والحریة السياسية والاجتماعية

 
 :مويل اللازم لبرامج التشغيل ضرورة توفير الت-و-4
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إن زیادة إمكانية تنمية المهارات وتوسيع قاعدة التعليم لا یمكن أن تتم من خلال الدولة فقط، حيث إن القطاع 
الخاص لا بد وأن یكون له دور هام فى التدریب من خلال مساهمة أصحاب العمل في تمویل الدورات 

. ع الخاص حرصا على اخراج المهارات التى یحتاجها هذا القطاعالتدریبية وتوفير دورات تدریبية فى القطا
ومن الممكن أن یتم تنفيذ ذلك باعتباره عقدا اجتماعيا بين أصحاب العمل، الحكومة والعاملين لما سيحققه 

 .التدریب من مكاسب مشترآة لكافة الأطراف
 
 اللامرآزية:ز-4

لبشریة بواسطة انشاء مجالس محلية لتنسيق السياسة ویمكن ادخال اللامرآزیة في سياسة تنمية الموارد ا
تكون السلطات المحلية مسئولة فقط عن لا یجب أن وفي هذه الحالة . والعمل في مجال تطویر الموارد البشریة

 اللامرآزیة لن تتحقق في مجال حيث أن ذلك یعني أن ،الادارة بينما تكون الحكومة مسئولة عن التخطيط
الاولویات علية السلطات المحلية على استقلال هذه السلطات في اتخاذ القرار والاجماع على التعليم، وتعتمد فا

 والخارجية بجيث یمكن استيعاب الداخلين الجدد فى اسواق وتحدید خطط التعليم في ضوء المتطلبات المحلية
 .العمل فى الداخل والخارج

 
 :المشارآة:ح-4

 .ة فعالة من آافة الفاعلين آالحكومة، أصحاب العمل والنقابات مشارآسوق العمل تتطلب  تنفيذ سياسات 
 ورسم أسواق عمل تنافسية تحقيق ,توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي فى ضرورة دور الحكومةویتمثل 

مساندة المؤسسات ,  ضمان وصول الفقراء إلى فرص العمل السياسات الاقتصادیة اللازمة لتحقيق التشغيل،
تقدیم الحوافز , سيادة القانون, نقل المعرفة والتكنولوجيا المتطورة,  التشغيل و خلق الوظائفالتي تساهم في

 والأهم بالإضافة إلى إشراك الوزارات المختلفة في رسم سياسات التدریب والتشغيل. لتنمية الموارد البشریة
هاما فى المساهمة فى   العمل اصحابویكون دور  ,هو توفير البنية الاقتصادیة المناسبة للنمو والاستثمار

ویمكن لمؤسسات القطاع العام  .تحدید برامج التدریب اللازمة لاحتياجات سوق العمل  والمساهمة فى تمویلها
 تدریب العمالة الفائضة عن حاجة القطاع العام و لإعادةان تكون شریكة لقطاع الصناعة في رسم برامج 

 ونقابات العمال فان دورهم فى تقدیم خدمات المشورة  المدنىما المجتمعا .توجيهها نحو القطاع الخاص
  .الوظيفية، التدریب، برامج الأشغال العامة، حمایة حقوق الداخليين فى سوق العمل یعد دورا هاما
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